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ة الى كل من صل على خير البري بقلبه، وصدقهالى كل من نطق بكلمة التوحيد لسانه ـإ

 .وسلاممحمد عليه الصلاة 

 لى من قال فيهما الرحمن عز وجلـإ

فِضْ 
ْ

يَانِي صَغِيرًا﴾ ﴿وَاخ مَا رَبَّ
َ

بِّ ارْحَمْهُمَا ك ل رَّ
ُ
حْمَةِ وَق لِّ مِنَ الرَّ

ُّ
هُمَا جَنَاحَ الذ

َ
 ل

 [42: ]الإسراء

 ابي العزيز لىـإ

 في عمره وحفظه اللهمصدر فخري واعتزازي أطال  قدوتي التي اقتديها

 اطال الله في عمرها لتظل عونا ليأمــــي لى من كان دعائها سر نجاحي ـإ

 يإخوتلى ـإ

 يسندي وعضدي ومشاطري أفراحي وأحزانعبد المنعم  ومحمدعبد العزيز احمد 

 ى أخواتيـلـإ

 رفيقات الدرب دمتم سندارشيدة امنة واسراء 

 لى الاعمام والعمات الاهل والأقاربـإ

 لى كل الأساتذة بالمركز الجامعي صالحي احمدـإ

 4242_ 4242لى كافة زملائي الطلبة خرجي دفعة ـإ

 لى زميلتي في هذه المذكرة اغا سعادـإ

 ا العملذمعاني الحب و الوفاء اهدي ه وبأسمىـإلى كل هؤلاء 

 

 بشرى حركاتي

 



  اتشكر الت                             

  )ومن شكر فإنما يشكر لنفسه( :قال الله تعالى                    

 سورة النمل 22الآية          

أنار لنا درب العلم والمعرفة الحمد لله الذي  بعزته تتم الصالحات، الذي الله الحمد

  وأعاننا على إعداد هذا البحث

مى آيات بأس عليوة كريمة، والمشرفة الدكتورة تاذةالأس وتقديرنا إلى تناننامنعرب عن ا

 ، والإشراف عليه الشكر وعظيم الامتنان على تفضلها بمتابعة هذا البحث

 جاز هذا البحث،إنأثرا في  ومتابعتهاحيث كانت لنصائحها 

هم لتفضلعضاء لجنة المناقشة الموقرين أ الىبالشكر الخالص والاحترام  قدمنت كما

، و الأستاذ سنينات عبد الله فاضلالأ  ةتر ابمناقشة هذا البحث المتواضع، لكل من الدك 

 الأستاذ مباركي جمال الدين، 

ها وسد وإثراء قبول تقويم المذكرةعلينا بم فضلهكامل الاحترام والتقدير، بت مكن لهن

 .الخلل فيها وتوضيح مواطن القصور فيها

بالشكر لكل أستاذ قدّم لنا يد العون و المساعدة ونخص بالذكر         ولا يفوتنا أن نتقدم 

أستاذي الفاضل حافظ بن زلاط، الذي قدم لنا العديد من المراجع العلمية، وكذا 

 توجيهات الاستاذاالبودالي محمد والأستاذ عباس لغواطي.

 فجزاكم الله عنا جميعا خير الجزاء والثواب

   ر لكم منا كل الشكر والتقدي
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C. civ  :    code civil francais 

S  :  SUITE



 

 مقدمة
  



 مقدمة

 2 

 لمخاطر لتأطير التكنولوجيا التطوراتأضحت الحاجة اليوم ضرورة ملحة أمام الكم الهائل من 
اطات المرتبطة بنشو التي يغيب عنها اليقين العلمي  ، لأضرار يصعب جبرها؛مجهولةجديدة و 

تي تتسم عنها ال الأضرار الناتجةالإنسان وتطورها وصعوبة معرفة آثارها ونتائجها وكذا طبيعة 
إصلاحها وجسامتها، وبالتالي أصبح من الضروري اتخاذ التدابير  ن بها والصعوبات التي تحول دو 

 .الجسيمة والمشبوهة والتي لا يمكن تداركها الاضرار هاتهوالاحتياطات الملائمة تحسبا لوقوع 

غير  خاطروتوقع المساسا على مسؤولية الفرد لاستباق أالذي يرتكز و  الاحتياط؛يتسم مبدأ 
ي مجال فارتبطت بدايات تطبيقه تاريخيا  .بحداثة نشأتهالتي من المستحيل التحقق منها و  مؤكدة،
 .والمخاطر البيئيةالتهديدات  ، قصد مواجهةةالبيئحماية 

أصبح العلم قاصرا على تحديد هويتها، باعتبارها غير مؤكدة ومحتملة  المخاطر التيهذه  
وع أضرار تدابير تحسبا لوق اتخاذالأمر الذي دعى من الناحية العلمية إلى ضرورة  الوقوع مستقبلًا،

 يأخذمبدأ الاحتياط بدأ لكن سرعان ما  1ر.جسيمة؛ تؤدي إلى دخول البشرية في حضارة الخط
القانون جال متبنيه في لوصولا  ا،غيرهو  الاستهلاكتشريعات في  ا داخليا من خلال تضمينهبعدً 

الصحية والأزمات التي شهدها  والمخاطر الحوادث الطبيةظل  يوخاصة ف ؛الطبيو  2الصحي،
ي العديد على الصعيد الدول تسعينات القرن الماضي في برزت والتي العالم في السنوات الأخيرة

 ن العظام، الذي تسبب في ظهور مرض جنو  ق ظهور مسحو كمن القضايا التي تبنت هذا المبدأ؛ 

                                                 

، 1ر الحقوق، جامعة الجزائعلي فيلالي، تطور الحق في التعويض بتطور الضرر وتنوعه، حوليات جامعة الجزائر، كلية  (1) 
 .11ص، 11/10/7112 ،1(ع) ،11المجلد 

فكيري أمال احتضان مبدأ الاحتياط في مجال الأخطار الصحية "المسؤولية الطبية"، مجلة البحوث والدراسات القانونية  2)( 
 .00ص، 7112، العدد الرابع، البليدة، الجزائر، س 1والسياسية، المجلد 

. 
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 لمجال الطبياالبقر، والحمى القلاعية وقضية اللحم الهرموني إضافة إلى القضية التي طبقت في 
ي مجال فالتقنيات الجديدة ، و أخطار الأغدية المعدلة وراثياو ، وهي قضية الدم الملوث في فرنسا

   1.البيوطبي

 استخدامن متقدم الذي شهده العالم لوا تأثيرات التكنلوجيا الجديدةل كان ففي المجال الطبي
تزايد فرص  تؤدي بدورها إلى التيمعقدة ال متطورةالتجهيزات الو  تطور التقنياتو  للمنتجات الطبية

 خلال من ،مألوفةتلك التي كانت  غير خطارلأ حدوث أضرار احتمالاتالشفاء، بالمقابل تنامي 
تطبيقاته في  الاحتياطمبدأ  لقيي حيث .محتملةال هامخاطر و 2،طرق الكشف وتشخيص المرض

قبل و  ؛حتياط أثناء تقديم العلاج أمر أساسي ووارد، ففي مرحلة العلاجالالأن ، العلوم الطبيةمجال 
ج، إلا أنه العلا واختيارالطبيب قراراته بناء على تشخيص المرض  يتخذعمل طبي أي البدئ ب

من  لمرضىا طمئناناو ، التجارب العلمية والخطر المحتمل أثناء تقديم العلاج الاعتباربعين  يأخذ
 ياطيمكن رؤية مبدأ الاحتو  ،تهمعلى صح جسيمة اً لحق أضرار جبرها؛ ت   عدم وجود مخاطر يصعب

ا مخاطره ةفي السياسة العامة لصناعة الدواء؛ سواء كانت مخاطرها معروفة أو المجهول أيضاً 
 على حد سواء.

 
                                                 

(1) (…le principe de précaution provient du droit de l’environnement et droit de la santé, ayant été développé à la suite 

d'affaires telles que celle sang contaminé ou de la vache folle, la dissémination des OMG, techniques nouvelles de la 

biomédecine …)  

-Boutonnet. Le principe de précaution au regard du droit, de la religion et de l'éthique, Revue juridique de l'Ouest, 
n° spéciale 2010_02. DROIT, éthique et religion, P 35 et s PP. (35-48 

(2)
المتعلقة  تلك) لمخاطر الصحيةاالحراري، انقراض بعض الكائنات، و  سالصعيد الدولي: الاحتباعلى  الاحتياطيمكن تطبيق مبدأ  

، اللحم الهرموني مة الأغديةوسلا ، مخاطر التكنلوجيا الوراثية، تكنلوجيا النانو، وروبوتية،بالإشعاعات الصادرة عن الهواتف الخلوية
خلال الرابط التالي:  نم ،54:01على الساعة ، (22/40/2420) بتاريخالموقع  على الاطلاعتم  والكائنات المعدلة وراثيا.

https://ar.wikipedia.org/wiki /مبدأ وقائي.  

https://ar.wikipedia.org/wiki
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تجديد الطبي في تطور و القانون  احة  س  من حيث أنّ  بالغةأهمية  الدراسةيكتسي موضوع كما 
غية ب إقبال الأشخاص على العمليات الحديثة، والتجميلية أو ةاديز أدى إلى  الأمر الذيمستمر 

إقدام الأطباء على مسايرة، أحدث التقنيات، وتدخلاتهم الطبية  ة أو خلاف ذلك، بالموازا  زرع عضو
لحق أضررا لأخطاء الطبية التي تاوانتشار  ،وتداعيات ذات البعد التكنلوجي، التي تكون لها تبعات

ياطية، مسؤولية جديدة احت نحوتجه لتأسيس ي ذيوال .الاحتياط تبني استدعىالذي  ر، الأمجسيمة
الذي يجعل من القواعد التقليدية للمسؤولية  الخطر، الأمرالقائمة على عنصر  1واستباقية ووقائية

ات جديدة يعتمد على سياس وهو المسلك الوقائي،آخر  تنتهج منهجاالمدنية التي تقوم على الردع؛ 
بين الأضرار البسيطة التي يمكن إصلاحها، في إطار قواعد المسؤولية  ق بديلة ومختلفة تفر 

 يمكن إصلاحها. والخطيرة التي لا الأضرار الجسيمة وبين التقليدية،

المتوخاة من دراسة هذا الموضوع في تحديد مفهوم مبدأ الاحتياط في القانون  الأهدافوتتمثل 
 ملموسة لتحسين تطبيقه وحماية الصحة العامة، وجعله كمرجع مستخلصات أو نتائجالطبي وتقديم 

 يستند إليه طلبة المركز الجامعي بالنعامة بصفة خاصة، وباقي جامعات الوطن بصفة عامة.

انون مبدأ الاحتياط في الق" البحث في موضوع اختياردفعتنا إلى التي  مبرراتالمن أهم و  
 :تتمثل في  موضوعيةإلى أسباب  "الطبي

طاق نلاسيما في و في المجال الطبي  دأمبالقلة المادة العلمية المتعلقة بتطبيق هذا  -   
ت على الطبيب التي فرض تها الاحتماليةطبيعو الممارسات الطبية الحديثة  بسبب المسؤولية الطبية،

                                                 
(1)

يدي سهام، مساهمة مبدأ الحيطة في تطوير القواعد التقليدية للمسؤولية المدنية، دراسة مقارنة، المجلة الإفريقية للدراسات بالبع 
  .22، ص: 2452، الجزائر، العدد الأول، جوان أدرارالقانونية والسياسية، 
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لامة والتي تهدد س العلميالتي يسودها عدم اليقين ، غير معروفة راالأخط بسبب أخد الحيطة
 الانسان.

ئ دامبال نمواحد و  حمائية آلية أصبح كونهة العلمية والعملية التي تميز الاحتياط الأهمي -  
لأخطار اإلغاء تتعداه إلى  بل السابق الضرر هدف إلى تعويضت لا التي ،ةحديثال ةقانونيال

التي و  ،في الحق في السلامة الصحية تتمثل اجتماعيةقيمة  التي تعمل على حمايةو ، المستقبلية
  .التأسيس لمسؤولية مدنية قائمة على مبدأ الاحتياطتعمل على 

الشغف و ، الطبيلمواضيع القانون  ناميولفي  تتمثلذاتية  شخصية أسبابإضافة إلى  
مجال ي ف فقهية عديدة أصبح محور دراساتيتميز بالحداثة، هذا المبدأ الذي  لاستكشافوالرغبة 

ة، مهني الصحعلى كل وجب توالذي خاصة، بصفة القانون الطبي و ، ةً ماع المسؤولية المدنية
 وقائية للحد من المخاطر الطبية المحتملة. بصورة تدابير باتخاذ

إعمال هذا  تميفي المجال الطبي والتي في ضوئها ر لأخطالغلبة الطابع الاحتمالي ظل  في
في القانون  طمبدأ الاحتياوتطبيقات ية فعال مدىما  تتمثل  رئيسية إشكاليةيثير الأمر الذيالمبدأ

لها علاقة مباشرة  فرعية أسئلة مما يفرض علينا الإجابة عن ؟ وجزاء الإخلال به ،الطبي
 :بالموضوع وهي

  بها؟  يلتبسالتي م وما يميزه عن بعض المفاهي ؟مبدأ الاحتياطمفهوم  ما هو

  ؟الجزائري  التشريعو  المقارنة التشريعات الوطنيةفي مبدأ هذا ال نشأكيف 

 الطبي؟ في المجال  تطبيقه نطاق كذاو  ،إعمالهوشروط القانونية  طبيعتهماهي 
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نحو  على ،وأحكامها بنوعيها قواعد المسؤولية المدنية الذي شهدتهالتوسع و تطويع ال مدىما و 
 ؟في هذه القواعد الاحتياطمبدأ تطبيق  أثركيف و  ،الأضراروطبيعة هذه يتناسب 

 ؟المسؤولية الموضوعية والجزائية للطبيب قواعدالاحتياط على  أثر مبدأوكيف 

 ليليالتحالمنهج تباع البحث إطبيعة  ينافرضت عل ،طروحةمالللإجابة على الإشكالية 
والوقوف  ،وطنية أو دولية قانونية تعلق بمبدأ الاحتياط من نصوص ماتحليل  من خلال والوصفي

 المقارنةيعات التشر إليه  توما توصل المقارن والمنهج  .بالبحث و التحليل معلوماتالوقائع و على ال
ة لكونه يمثل مرجع تشريعي ي ستند إليه خاصة في مجال المسؤولي الفرنسيالقانون خاصة  الداخلية،

  .الجزائري القانون لتبني هذا المبدأ وحذا حذوه سباقا وحتى أنه كان  ،الطبية

 ،راستنادالتي تضمنت ولو جزءا من موضوع  الدراسات السابقةعلى بعض  الاعتمادحيث تم 
 :نذكر منها .بت عن العديد من الأسئلةاأج والتي، حوله استجدما من خلال 

قانون  فيالاحتياط  مبدأ"٫ عبد الخالق مصطفىحمد ماهر أالباحث رسالة  ما جاء في 

 .فايد المشرف على هذه الرسالة الدكتور عابدالمهداة شخصيا من و ، "7171 المسؤولية المدنية

عمال كذلك كتاب أ و  ،ومسؤولية المهنيين"مبدأ الحيطة  "عمارة نعيمة الباحثة  أطروحة وأيضا
  .وتطبيقاته حول: التكريس القانوني لمبدأ الحيطة الافتراضيالملتقى الدولي 

 انالحقوقيان الفرنسيكل من  تقريرهي  ،عليها اعتمدتالتي  الأجنبية جعاالمر  أهم منو 
Geneviève viney وPhilippe Kourilsk   ـ ، والمعنون بلرئيس الوزراء الفرنسي"Le principe 

de précaution " 5222لسنة. 
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بنذرة  ا تعلقه، بعضإعداد الدراسةواجهتنا في التي الصعوبات لا يفوتنا أن نشير لبعض كما 
لى ع واقتصارها ،التي تناولت موضوع مبدأ الاحتياط في المجال الطبيالدراسات لمراجع و ا

الدراسات الأجنبية التي تكبذنا عناء ترجمتها، هذا من جانب، ومن جانب آخرالبعض من هذه 
 .تطبيقات هذا الأخير في المادة البيئية وحماية المستهلك الدراسات إقتصرعلى

  :قوامها فصلينخطة  وفق ،الدراسة معالجة إشكالية ارتأيناوبناء على ما سبق، 

لإطار درسنا ا مبحث أولال يفف ماهية مبدأ الاحتياط لبيان تعرضنا ،ي الفصل الأولفف
 تنفيذه. لياتآو  ثان يتضمن شروط تطبيق مبدأ الاحتياطثم مبحث ، المفاهيمي لمبدأ الاحتياط

المبحث  لاشتم ،المترتبة عن الإخلال بمبدأ الاحتياط المسؤولية: عنوانتحت  فصل ثان   ثم
 خصيصهتم ت ومبحث ثان الاحتياط على قواعد المسؤولية المدنية وأحكامها أتأثير مبدعلى  الأول

 تأثير مبدأ الاحتياط على قواعد المسؤولية الموضوعية والجزائية للطبيب.ل

 لاقتراحاتاوكذا بعض  النتائج المتوصل إليها، أهم تضمنت، خاتمةختمنا موضوع الدراسة بو  
.ل التوصياتسبيعلى 



 

 ماهدية مبدأ الاحتياط :الأول الفصل 
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، فهو الأساطير الكبرى أحد جزءًا من هو  الاحتياطمبدأ إن ":Michel Prieurالفقيه يقول 
 رادةلإ زمر و وه، طرة على المخاطرالمدينة الفاضلة للسيعبر عن ي   لقمثير للق ،مبدأ غامض ومزعج

أضحى محط اهتمام أولئك الذين يعارضون بإيجابية  طبيعةمتغيرات ال في السيطرة على الإنسان
أن تصبح عائقًا أمام التقدم غير المحدود وكذلك الأرباح الغير  مخالفينأو بسوء نية هذا المبدأ، 

  1"محدودة.

في رة قراره لأول مإاذ تم  ؛المستحدثة في القانون  ئالمباد يعد من أهم والذي ؛الاحتياطمبدأ 
بموجب  استئنافه مم ت  ث   1892نوفمبر  72إعلان لندن الصادر في نطاق القانون الدولي بموجب 

ب بموجالمشرع الفرنسي  كما أقره ،1887في يونيو بشأن البيئة والتنمية 2إعلان ريو دي جانيرو
 ، نص عليه صراحةفي فرنسا 1127 سنةي فف، بل أبعد من ذلك 3Barnier  Loiبارنييهقانون 

ي والتمن المبادئ الغامضة ويعد مبدأ الحيطة حقا  .دستوري  كمبدأ 4بموجب ميثاق البيئة الدستوري 
والتجارة  حماية المستهلك لتصل إلى تطبيقاته ت، وامتدفي مجالات حماية البيئةيتم تطبيقها 

                                                 
(1)  "Le principe de précaution fait partie des grands mythes: mystérieux, inquiétant, expression de l’utopie de la 

domination des risques, symbole de la volonté des hommes de maîtriser les aléas de la nature. Il est devenu .... De 

bonne ou de mauvaise foi, sont hostiles à la prise en compte de l’environnement craignant que ce dernier ne devienne 

un obstacle aux progrès illimités et aussi aux profits sans limites. "Michel Prieur, Le Principe De Précaution., p1 

(consulté le 51fevrier 2024) https://www.legiscompare.fr/web/IMG/pdf/2-Prieur.pdf 

(2) Le principe 15 de la déclaration du RIO,1992 : Du 3 au 14 juin, les Nations Unies réunissent en Assemblée Générale 

une conférenceElle adopte la Déclaration de Rio qui comporte 27 principes dont le principe 15, est ainsi rédigé : Pour 

protéger l'environnement, les mesures de précaution doivent être largement appliquées par les États selon leurs 

capacités. En cas de risques de dommages graves ou irréversibles, l'absence de certitude scientifique absolue ne doit 

.... à plus tard l'adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l'environnement. (Consulté le 

51 fevrier 2024 (http://www.un.org/  

(3) Loi n.95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement » dite loi Barnier est 

une loi français qui renforce la protection de l’environnement. Elle institue les principes généraux du droit de 

l’environnement et une série de Nouvelles exigences ; Journal officiel de la république français du 03 février 1995 P. 

1840, R. ROMI, droit et administration de l’environnement, 3e Edition, montchrestien, 1999, p. .18  

(4) Le principe de précaution, selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et 

techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un 

risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable »  

Loi constitutionnelle n° 2005_205, du 1er mars, 2005.voir : https://www.cairn.info/revue-de-metaphysique-et-de-

morale-2012-4-page-549.htm consulté le 22/04/2024 à 20:00. 

https://www.legiscompare.fr/web/IMG/pdf/2-Prieur.pdf
http://www.un.org/
http://www.un.org/
https://www.cairn.info/revue-de-metaphysique-et-de-morale-2012-4-page-549.htm%20consulté%20le%2022/04/2024
https://www.cairn.info/revue-de-metaphysique-et-de-morale-2012-4-page-549.htm%20consulté%20le%2022/04/2024
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 أخرى  مجالات إلى أيضاوانتقل خرى كالتغذية، والزارعة، ايستخدم في مجالات ، وأصبح الدولية
ة جسيم ،احتمالية ضرارقوع أو لمنع و  ،من المخاطر لضمان حماية هذاوالطب، و العامة  الصحةك

 ".مدنية احتياطية مسؤولية"إلى ظهور مهد  الذي ، الامر1المستقبلفي 

اهيمي مفلإطار الا من خلاله تناولنا ،إلى مبحثينهذا الفصل  سبق، نقسموبناء على ما  
لمبحث افي  آليات تنفيذهو  مبدأهذا الالمبحث الأول، وشروط تنفيذ  ط، من خلاللمبدأ الاحتيا

   . يالثان

   الاحتياط لمبدأالمفاهيمي  الإطار الأول:المبحث 

، والقانونية ليةالدو  نصوصال وكرستهالأصعدة، بطريقة سريعة في جميع  انتشر مبدا الاحتياط
 دقيق والشامل لشدة اللبس الموجود فيه.ال انه يبقى مفتقرا إلى التحديد الا

تطوره تعريف مبدأ الاحتياط و تعريفه،  محاولة إلىمن خلال هذا المبحث  ق لهذا سيتم التطر  
  .ينثاال مطلبفي الالاحتياط مبدأ ل القانونية ةطبيعال لىا ق ثم التطر  ،ولالأ مطلبال يالتاريخ

  تعريف مبدأ الاحتياط وتطوره التاريخي :المطلب الأول

لب الأول قسمنا المط وعليهله،  الإطار المفاهيمي تشكلأمور الاحتياط عدة  أيثير مفهوم مبد
ي القانون كفرع أول، فتطوره التاريخي ف عما يشابهه من مفاهيموتمييزه الاحتياط  أدالى تعريف مب

 .المقارن والقانون الجزائري كفرع ثان

                                                 
(1)

تأثير مبدأ الحيطة على قواعد القانون المدني )نحو الانتقال بالمسؤولية المدنية من التعويض إلى ‘مها رمضان محمد بطيخ  
جامعة عين  –، كلية الحقوق 9، العدد 12الوقاية(، المجلة القانونية مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية، المجلد 

 .17ص  ،7171شمس، مصر،
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 وتمييزه عن المبادئ المشابهة له  الاحتياطتعريف مبدأ  :الفرع الأول

 لمدنيةاالمسؤولية المسؤولية عامة و المستحدثة في مجال  ئالمبادمن مبدأ الاحتياط  يصنف  
عض بالإضافة للخلط بينه وبين بله، ودقيق  على تعريف واحد ولا يجمعخاصة؛ مما جعل الفقه 

لذلك  .ه وكان لها الفضل في تكملتهالتي مهدت لظهور الصلة  تبادئ ذامالو  المفاهيم المشابهة له
اهيم المشابهة المفعن غيره من  هالبند الأول، وتمييز  خلال من تعريف المبدأ إلىنقسم هذا الفرع  لذا
  الثاني. البندفي له 

  الاحتياطتعريف مبدأ  الأول:البند 

ه لفلسفة الاحتياط عن البحث في مفهومه، بهدف معالجت المؤيدسيما الفقه  ولا الفقه اتجه
 وإعطاء تعريف دقيق وموحد يجمع بين مختلف التعريفات، يتفق عليه ويحدد مضمونه وتحليله

 جبأكثر و وشمولية  الاحتياطلمبدأ  وجامع دقيقتعريف  إلى من أجل الوصول. على وجه الدقة
 .أولا والاصطلاحي ثانياتعريفه من الجانب اللغوي 

 "تياطالاح"وكلمة أولا، " مبدأ" كل من كلمة الاحتياط لمبدأالتعريف اللغوي يشمل   ـ لغةأولا
 على النحو التالي: وذلك ثانيا،

  :غةللا في مصطلح المبدأ تعريفـ 

 .الحروفك ،يتركب منها وأ ،كالنواة مبدأ النخل ،أوله ومادته التي يتكون منها الشيءمبدأ 
و القانون أ أو الدستور الخلق أو الفن أو وأكمبادئ العلم  ،مبادئ والجمع: ،أصلهامبدأ الكلام 

 1.الأساسية التي يقوم عليها ولا يخرج عنها قواعدهأي  ،الدين
                                                 

(1)
الكتب  الأولى، دار طالمحيط، ، القاموس ز أبادي الشيرازي الشافعيالفيرو إبراهيم محمد بن  مجد الدين محمد بن يعقوب بن 

 .22م، ص1882لبنان،  العلمية، بيروت
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بنى ت ومعيار علمي، قاعدة ، ومبادئ الأخلاق معتقدعقيدةأو ؛ قاعدة أخلاقية والمبدأ معتقد
ون منها، ، أوله ومادته التي يتكقواعده الأساسية التي يقوم عليها الشيء. ومبدأ الأعمال عليه قيم

انون، الق وه ، المبدأ الأول: القاعدةهو النية، والمبدأ الأساسي في العمل مبدأ القضية، أصلها
 1.البند

 :الاحتياط لغة مصطلح تعريف ـ2

في  ذأخ الرجل: احتاط  وتعهده.  حفظه حوّط:وصانه،  وحياطة: حفظه   وحيطةً  حوطاً  حاط   
وحاذر. ة ولنفسه أخد بالثق : حافظالشيءوعلى  على نفسه المحافظة ي من لوازمهذال الحزمبأموره 

عند أخد الحذر  واجبويقال الاحتياط  2.ر: قوامهالام . وحواطالاسم من احتاط   طةوالحي   الحوطة  
 الأمر احتاط في تحوط. و لما يتوقعتفاديا  على سبيل الاحتياط ضرر، ويقالمنه  أمر يتوقع في

 3.حفظه ورعاه الشيء، وحاط روحذ  

التي تعني توخي الحذر واتخاذ  Praecavre ةينيالكلمة اللات منشتق م Précaution ةيطوالح
و أافة الحص هيلة عامة يجة فعالة لفضينت هيطة يمة كانت الحيطات. وفي العصور القدايالاحت

 4.رجحان العقل

 

                                                 
 /المبدأ/ar-https://www.almaany.com/ar/dict/arمن خلال الرابط على الموقع  الاطلاعتم معجم المعاني الجامع،  (1)

 (71/17/7172:بتاريخ
 .227، صالسابقالقاموس المحيط، المرجع  ،مجد الدين محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم الفيروز أبادي الشيرازي الشافعي(2)
 /الاحتياط/ar-https://www.almaany.com/ar/dict/ar التالي:من خلال الرابط ، مرجع سابقالجامع، معجم المعاني  (3)

(4)
Article disponible en ligne à l’adresse : https://fr.wikipedia.org/wiki/Principe_de_précaution. Consulté le (24- 02-

2024) à 16 :45 . 

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/المبدأ/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Principe_de_précaution
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فهوم مبدأ على تحديد م الاحتياطعمل الفقه ولاسيما الفقه المؤيد لفلسفة   :اصطلاحاـ  ثانيا
 اراتلاعتبأنه نضج من مبدأ أخلاقي ولد  اعتبارعلى الاحتياط وإزالة الغموض حول مضمونه، 

 1بيئية، متخطيا ذلك إلى مجال الصحة العامة، السلامة الغدائية.

لمبدأ الاحتياط من خلال التعريف الفقهي  الاصطلاحيلذا وجب الوقوف على التعريف 
 كالآتي: والقانوني، وهذا ما سنوضحه

 : فقها الاحتياطتعريف مبدأ ـ 1

 الاحتياط؛ أتحديد معالم مبدو نسبيًا حول مضمون  الغموض إزالةهوده في يحسب للفقه ج   
، لظروفل مختلفة، تعودخصت مبدأ الاحتياط من خلال زوايا التي  التعاريف الفقهيةتعددت  حيث

  ... من خلال عرضها على النحو الآتي:واقتصاديةالبيئة، لخلفيات سياسية، ثقافية 

لوضع تدابير  يسعى بحتمبدأ فلسفي فقهي  الاحتياطمبدأ لى أن إ الفقه الفرنسيأشار فقد 
مي ولاسيما على توفير اليقين العلوالتقنية ليست قادرة  المعرفة العلمية المخاطر، حيثتمنع حدوث 

 2ا.علمي المثبتة، على عكس الوقاية التي تتعلق بالمخاطر الصحة، البيئةمجال  في

                                                 

)دراسة مقارنة(، رسالة لنيل درجة الدكتوراه في  ٫مبدأ الاحتياط في قانون المسؤولية المدنية ٫أحمد ماهر مصطفى عبد الخالق  (1)
 .27، صم7171كلية الحقوق جامعة حلوان ٫الحقوق 

(2)
ودوره في قيام المسؤولية المدنية(، رسالة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص الأساسي،  الاحتياط عمير مريم، )مبدأ 

 .1، ص2451كلية الحقوق والعلوم السياسية، أدرار،
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تستخدم من قبل السلطات العامة للعمل  ة أدا “نه: أبكما ذهب جانب من الفقه إلى تعريفه 
وشفافية لمواجهة حالات غياب اليقين، بشأن الأنشطة التي قد يترتب  بمصداقيةصرف تعلى ال

 .على ممارستها أضرار مستقبلية كارثية

 "في حالة وجود إجراء يشتبه في تسببه الاحتياطفي حين ذهب آخرون الى تعريف مبدأ  
الأضرار بالجمهور؛ فإن غياب اليقين العلمي القاطع بشأن عدم حدوث تلك النتيجة يلقي  لخطر

 1تلك الإجراءات. اتخاذيرغبون في  الذينعبئ إثبات عدم حدوث تلك الأضرار على 

 ويرى  المبدأ الاحتياطي في سياق إدارة المخاطربني " Olivier Godardالفقيه الفرنسي  الاّ أنّ 
الغرض من استبدال أي تفكير مستقبلي او تشريعي حول مستقبل  ،المعياري الحقأنه التفكير 

لى نموذجا للتعقل في العمل، حيث يركز ع الاحتياطالإنسانية أو المجتمع" وبالتالي يعتبر مبدأ 
قبل  آثاره او التقليل من الضرر، لتجنب احترازيةتقدير المخاطر المحتملة ويتضمن اتخاذ تدابير 

 2.انفوات الأو 

   Philippeو Geneviève viney ،ة التحوطيةسزعيما المدر  كما ذهب الحقوقيان الفرنسيان

Kourilskyتقريرهما لرئيس الوزراء الفرنسي بأن مبدأ الاحتياط" تقدم كبير في القانون من  في
حصن ضد تجاوزات التكنلوجيا المحتمل أن يحسن مستوى الأمان، وأنه من الممكن أن يكون 

 في النصوصأنه ادخال التدابير الاحتياطية  كما "،الدعامة الأساسية للتنمية الاقتصادية المستدامةو 
 مبدا" :للقول بأن آخر فقهذهب و  3هو نقطة تحول في مجتمعنا.و  ،؛ تقلل من المخاطرالقانونية

                                                 
(1)

 01صالسابق،  عأحمد ماهر مصطفى عبد الخالق، المرج 
 (2) Olivier Godard, Le principe de précaution, une nouvelle logique de l'action entre science et démocratie, Parution 

dans la revue Philosophie politique, mai 2000, p1. 
(3) Kourilsky Philippe et Viney Geneviéve, Le principe de précaution, Rapport au premier ministre, édition odile Jacob, 

la documentation française, Paris, 1999, pp 11 -12. 
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و الواقع يدع في؛ فالمبدأ ، وإنما على الفطرة السليمةالاحتياط في الواقع لا يقوم على نظرية معقدة
 م لا،أ أن يفكر مليا فيما إذا كان آمنا جديد يجب عليه شيءإلى أنه إذا كان الشخص يشرع في 

   1."ولا يمضي قدما حتى يكون مقتنعا بذلك

إنها تتفق فنجد أنها لم تتفق على تعريف شامل،  المتعددة الفقهية التعاريفهذه  من وانطلاقا
، من منطلق أننا أمام مخاطر محتملة الوقوع، تتسم بحالة المبدأذكر الشروط التي تناولت على 

، حتى باقيةالاست ةوالتدابير الوقائي الاحترازي شرط الإدخال تبين لنا أن من عدم اليقين العلمي، 
ده وجو و  2على أن يتحمل محدث هذا النشاط عبئ إثبات هذه التهديدات. في غياب علاقة سببية

 .عن نقطة تحول في مجتمعنا تعبير هو إلاما  القانونيةفي النصوص 

  :الاحتياط مبدأ ل التعريف القانونيـ 2

سبعينات يعتبر وليد القانون الدولي الذي عرف منذ ال الاحتياطبالنسبة للتعريف القانوني لمبدأ 
 اقياتوالاتفمن المواثيق  عليها العديد الجديدة، ونصتتطورا ملحوظا لمسايرة مختلف الأخطار 

 الوطنية.والمؤتمرات الدولية المهتمة بالبيئة وتضمنته العديد من قوانينها 

حول البيئة  1887"ريو" المنعقد عام  RIO من مؤتمر الأمم المتحدة 12 للمادةووفقا  
التي أقرت هذا المبدأ وعرفته كما  ـدولة  129عليه، إضافة إلى  الجزائر وقعت والذيـ 3والتنمية

اليقين  إلى والافتقاربوقوع أضرار جسيمة أو لا رجعة فيها،  هناك تهديداتعندما تكون " يلي:

                                                 
(1) Peter T. Saunders, “Use and Abuse of the Precautionary Principle”, Institute of Science in Society (ISIS) submission 

to US Advisory Committee on International Economic Policy (ACIEP) Biotech. Working Group, 13 July 2000,"if one 

is embarking on something new, one should think very carefully about whether it is safe or not, and should not go 

ahead until reasonably convinced it is." Article disponible en ligne à l’adresse : https://www.i-sis.org.uk/prec.php, 

cosuleté le: 28-02-2024, 14h30. 

(2)
 .21السابق، ص ع، المرجالبعبيدي سهام 

(3) Le principe 15 de la déclaration du RIO, OP.CIT  

https://www.i-sis.org.uk/prec.php
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 ا". كمالبيئيالتدهور تدابير فعالة لمنع  اعتمادمبررا لتأجيل العلمي الكامل لا يمكن أن يكون 
نون بارنييه ، بمقتضى قاهإلى تبنيالذي كان بدوره سباقا  القانون الفرنسيهذا المبدأ إلى  انتقل

احب القرار الواقع على ص الالتزامهو " الفرنسي أيضا رفه مجلس الدولةعو  بحماية البيئة،المتعلق 
هذا ه بسبب المخاطر الناتجة عن أو رفض عن التصرف بالامتناع سواء العام أو الخاص

  .خطر ممكن"الذي يؤكد غياب كل الدليل العلمي  وإحضار ،التصرف

 في قرار، الصحة مجالفي ، 1881سنة  الاحتياطسبق وأن أشار مجلس الدولة لمبدأ  حيث
  1بفيروس السيدا. بالإصابة يتعلق

 وانينخلال نصوص قمبدأ الاحتياط بصورة ضمنية، من  يتجلى ي ما في التشريع الجزائر أ
ن م الثالثة الفقرة السادسةبنص المادة صراحة  الاحتياطرف مبدأ ع  الصحة، و و  حماية المستهلك
أصحاب  ذضرورة اتخا علىنصت  التي2طار التنمية المستدامةالبيئة في إ بحمايةالقانون المتعلق 
 والمحتمل ميالخطر الجسلتغطية ذلك  مع التكاليف الاقتصاديةاللازمة  الاحتياطية الأنشطة التدابير

 .من إعلان ريو دي جانيرو12رقممبدأ المجاراة لما جاء به  وهذا، 3والوقاية من الأضرار الجسيمة

                                                 
 .81ص  رجع السابق،مالدي سهام، يالبع(1)
 ،21،ع(. جرج. ج. )المستدامة، بحماية البيئة في إطار التنمية  تعلقمال، 7111يوليو 18المؤرخ في 10-03رقم  القانون  (2)

 .7111يوليو  71.ب الصادر
 .7191مها رمضان محمد بطيخ، المرجع السابق، ص(3)
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 421-22 من خلال القانون  ى المبدأعل التأكيد سرعان ما أعاد الجزائري إلا أن المشرع  
باب توفير أسب والاحتياطكونه يبادر بالوقاية ، 202-04 القانون  في المسجلة تدارك النقائصحيث 

الوقوع في الكوارث قبل حدوثها، ولأنه يهدف إلى توفير حياة كريمة للمواطن في وسط خال من 
 3.الأخطار بكل أنواعها

ذا لم تخرج عن أدبيات ه ،الاحتياطقيلت في مبدأ التعاريف السابقة التي جماع  نجد أنّ 
وغير رد جممبدأ عام و  ، هوعليه الفقه القانوني استقرمانع  جامعلا يوجد تعريف  حيثالإعلان 
ويشير أساساً إلى النظر المبكر في المخاطر ؛ إذ يدعو إلى مسؤولية جماعية وعامةشخصي 

للأجيال  بدأم العلمية. هوالمحتملة، التي تم تحديدها ولكن لم تثبت بعد في حالة غياب المعرفة 
  4."ر"تدبير المخاط اسمغالبا ما يتم اللجوء إليه تحت ، الحاليةو القادمة 

                                                 
 والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية، يتضمن قواعد الوقاية والتدخل 7172فبراير  70مؤرخ في  12-72رقم  القانون  (1)

 .7172مارس  0المؤرخة  10)ج.ر.ج.ج(، عدد  المستدامة،
خطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية الأ منتعلق بالوقاية مال ،7112ديسمبر 72في  مؤرخ_20 04 ن رقمالقانو  (2)

  .12-72رقم  القانون  الملغى( بموجب)، ديسمبر 78المؤرخة في  92( عدد ج. جالمستدامة )ج.ر.
أكد ممثل الحكومة على وجود ضعف في الإطار القانوني المتعلق بمجابهة الأخطار الكبرى، خصوصا في مجال الوقاية  ـ(3)

نقائص  والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى، يعرف عدة 7112ديسمبر  72المؤرخ في  71-12والتنبؤ، حيث أن القانون رقم 
ب عدم وجود أهداف دقيقة للحد من آثار المخاطر الكبرى وعدم وجود جدول زمني للتنفيذ، غياب آليات التنفيذ مع عدم تحديد بسب

كما أشار إلى ظهور أخطار جديدة، لاسيما المناخية والتكنولوجية والسيبرانية، .مسؤوليات كل قطاع، وعدم تحديد كيفيات التمويل
 نون مع بعض الاتفاقيات الدولية التي انخرطت فيها الجزائر على غرار اتفاق باريس الخاصإلى جانب عدم توافق هذا القا

-2221الأخبار/-كل-قراءة-hp/ar/80https://www.interieur.gov.dz/index.p :الموقع تم الإطلاع على،...(بالمناخ
-طارأخ-من-والحد-والتدخل-الوقاية-قواعد-المتضمن-القانون -مشروع-الوطني-الشعبي-بالمجلس-يعرض-الداخلية-وزير

 ( 11/11/7172بتاريخ، ) htmlالمستدامة.-التنمية-إطار-في-الكوارث
(4) Boutonnet Mathilde Hautereau–et Jean–Christophe Saint–Pau. L’influence du Principe de Précaution Sur le Droit 

de la Responsabilité Civile et Pénale Comparé, 2016, p 106. Article disponible en ligne à l’adresse : 
https://shs.hal.science/halshs-01480326. Cosulté le11_03_2024.  

https://www.interieur.gov.dz/index.php/ar/80-قراءة-كل-الأخبار/4470-وزير-الداخلية-يعرض-بالمجلس-الشعبي-الوطني-مشروع-القانون-المتضمن-قواعد-الوقاية-والتدخل-والحد-من-أخطار-الكوارث-في-إطار-التنمية-المستدامة.html
https://www.interieur.gov.dz/index.php/ar/80-قراءة-كل-الأخبار/4470-وزير-الداخلية-يعرض-بالمجلس-الشعبي-الوطني-مشروع-القانون-المتضمن-قواعد-الوقاية-والتدخل-والحد-من-أخطار-الكوارث-في-إطار-التنمية-المستدامة.html
https://www.interieur.gov.dz/index.php/ar/80-قراءة-كل-الأخبار/4470-وزير-الداخلية-يعرض-بالمجلس-الشعبي-الوطني-مشروع-القانون-المتضمن-قواعد-الوقاية-والتدخل-والحد-من-أخطار-الكوارث-في-إطار-التنمية-المستدامة.html
https://shs.hal.science/halshs-01480326
https://shs.hal.science/halshs-01480326
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 تمييزه عن المبادئ المشابهة له :الثاني البند

مرتبط بتطور الآراء الفقهية يتضح أن هناك خلطا واضحا بينه وبين  الاحتياطلكون مبدأ  
الوقاية، ك ؛تمييزه عن بعض المصطلحات المشابهة لهلزاما  له، كانبعض المفاهيم المشابهة 

 :لآتي، كاةالتبصير واليقظ، والحذر

 تمييز مبدأ الاحتياط عن مبدأ الوقاية  ـأولا 

ا المحتملة والمخاطر المثبتة يوجب تمييزًا موازيً  المخاطريرى بعض الفقه أن التمييز بين 
 ""الاحتياط يتعلق بالمخاطر المحتملة، بينما الوقاية تتعلق بالمخاطر المثبتة ؛بين الاحتياط والوقاية

الرغم  ىالاعتبار علفي  ذيفترض واجب الاحتياط وجود مخاطر محتملة لكنها جادة بحيث تؤخإذ 
 قابلةمؤقتة، و من طبيعة يتطلبها  التدابير التي ذلك تظل وعلى1،من أن وقوعها غير محقق علميا

ختلف التدابير ت بالخطر، وبالمقابلالعلمية المتعلقة أو يتم تكييفها وفقا لتقدم المعارف  للتعديل
نع م علميا، وتفترضومثبت  ومحققا امعروف تواجه خطرا نهالأ، 2ةمبدا الوقايفي نطاق  المتخذة

 3 .متوقعحدوث حادث 

تي لم طبيعة عمله المستحدثة، والهي ؛ الناحيتين: الأولىأً مستحدثا من الاحتياط يعد مبدف 
على عكس الوقاية إجراء قديم كلاسيكي موجود في  ،تعرف من قبل قوانين المسؤوليات المدنية

                                                 
(1)

لمدنية ا المسؤوليةالمدنية، دراسة خاصة لعلاقة مبدأ الحيطة بقواعد  والمسؤوليةمحمد محمد عبد اللطيف، المخاطر المحتملة  
بمناسبة ) في القانون المدني والقانون الإداري، بحث مقدم إلى مجموعة الدراسات القانونية مهداة الى الدكتور عبد المنعم البدراوي 

ل ي ة الحقوق، جامعة المنصورة،   .22ص، 2422اليوبيل الذهبي(، ك 
(2) Kourilsky (Philippe) et Viney (Geneviève) OP : CIT, p .11 : 
>> Précaution est relative à des risques potentiels et la prévention à des risques avérés<<  

 .22، ص نفسهمحمد محمد عبد اللطيف، المرجع (3)



 ماهية مبدأ الاحتياط                                                                         الفصل الأول

 19 

 ،الطبمؤخرا في العديد من المجالات ك تواجده في العديد من مجالات الصحة والبيئة والثانية تتمثل
  1.كان يقتصر على القضايا البيئية ، بعدماوالاستهلاكالعمل 

ا متداخلة ولذلك فمن العسير ئمكانت دا الوقايةأ ومبدالاحتياط  أالعلاقة بين مبدكما أن 
المتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث  ،122-72رقم  ن فنجد القانو  التمييز بينهما

الدكتور  كما يرى  والوقاية.يبرز التكامل الموجود بين مبدأ الاحتياط طار التنمية المستدامة، في إ
أ الوقاية بمثابة النظام مبد ديعإذ  .3الطابع الوقائي يطغى على الطابع التعويضي ي أنفيلالعلي 

ب ضرر والتي تسب ؛المعروفة علميا فقط بالأخطاررتبط ي الأخطار، فهو التقليدي للحماية من
 4 .وهةالاخطار المشبفيرتبط أصلا بحالة  الاحتياطمبدأ  ، أماوالبيئةلانسان صحة ا فعلي على

 بد من الإشارة إلى أنلذا لاعن الوقاية هي المعرفة العلمية،  حتياطالاما يميز  فأهم 
لص من حجم وكذلك يق ،الوقائية القائم على التكلفة والذي يوازن بين المنفعة والضرر للمسؤولية

الأضرار المؤكدة  التي لم تعد تساير التطورات التكنولوجية التي نتج عنها ظهور مخاطر متنوعة 
 الأمر ، للاحتياط التقليديالمفهوم هو  عنها ةالأضرار الناتجوجديدة يستحيل الإحاطة وتدارك 

، 5تياطالاح أيه مبدإلهو ما يسعى  الأخطارهذه ل لتصدي جديداد نمط إيج يستوجب أصبح الذي
 Prevention isمنهما، فالمنطق الوقائي؛ يتمثل في الوقاية خير من العلاج من حيث منطق كل

                                                 
 .12حمد ماهر مصطفى عبد الخالق، المرجع السابق، ص أ (1)

(2)
 ، سالف الذكر.يتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة ،12-72رقم القانون  

، 1وتنوعه، حوليات جامعة الجزائر، كلية الحقوق، جامعة الجزائر علي فيلالي، تطور الحق في التعويض بتطور الضرر )3(
 .12(، ص21ـ11، صفحات)11/10/7112، 1، )ع(11المجلد 

الخاص، كلية الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد،  ن في القانو  دكتوراه عمارة نعيمة، مبدأ الحيطة ومسؤولية المهنيين، رسالة  (4)
 .110، ص7111-7112 ,تلمسان

(5)
 .12بق، ص االبعبيدي سهام، المرجع الس 



 ماهية مبدأ الاحتياط                                                                         الفصل الأول

 20 

better than cure ؛ أما بالنسبة لمنطق الاحتياط فيعبر عنه بمصطلح السلامة أفضل من الأسف  

afety is better than sorryS.1 

 للأخطار "Nouvelle prudence "جديد تبّصر وه الاحتياطمبدأ  ؛ لأنالحديث الفقهيتجه و 
 mbertaL-البروفيسورأما  2.التي يكتنفها الغموض العلميو  الإنسان وللبيئة، حةلصّ  المهددة

Faivre   سعى ت، في حين الحيطة الوقاية تسعى لتجنب المخاطر المعروفة ه: " أنصياغته في ءجا
يعد  مصطلح الاحتياط مفهوم موسع عن مصطلح  وبالتالي 3إلى عدم إحداث مخاطر غير معروفة".

 4لمصطلح الوقاية. رأكثر تطو الوقاية، أو بعبارة أخرى أن الاحتياط شكل 

  5   عن الالتزام بالتبصير الاحتياطمبدأ مييز ت_ ثانيا

                                                 
(1)

 .12حمد ماهر مصطفى عبد الخالق، المرجع السابق، ص أ 
(2)

 .544ص، السابقالمرجع عمارة نعيمة،  
(3) "alors que la prévention tend à éviter des risques connus, la précaution tend à ne pas créer de risques inconnus»  

 Sophie Fantoni-Quinton, Johanne Saison-Demars, le principe de précaution face à l’incertitude scientifique 

L’émergence d’une responsabilité spécifique dans le champ sanitaire, Université Lille 2 droit et santé, Centre de 

Recherches Droits et Perspectives du Droit, février 2016, p 16 : 

(4)
 .12 ص ،السابقحمد ماهر مصطفى عبد الخالق، المرجع  أ 

على أهمية تبصير المريض بالمنتج الطبي، من خلال إعلامه بالمخاطر المعروفة  5222أكد قانون الأول من يوليو لسنة " (5)
خطأ متوقعًا، أو ينذر بخطر محتمل، أو يتعلق  فضلًا عن المخاطر المتوقعة. ويشمل مضمون التبصير كل ما قد يسبب

بالاحتياطات اللازمة لمواجهة خطر وجودي، وبشكل مشدد، يلزم الطبيب مسؤوليته القانونية إذا ما أخل بالالتزام بالتبصير منذ 
ن ذلك زمًا ابتداءً م. وقررت الغرفة المدنية الأولى في محكمة النقض الفرنسية أن يكون الطبيب مل5222السابع من أكتوبر لعام 

عمارة  ".الحين بتبصير المريض، ليس فقط بوجود المخاطر الاعتيادية المصاحبة للمنتج الطبي، بل أيضًا بالمخاطر الاستثنائية
 .221 صنعيمة، المرجع السابق، 
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د لإفادة الاسنان أن يجته يجب على الطبيب أو جراح"م.أ.ط.ج من  24المادة  نصت
من نفس القانون 221 والمادة "،أسباب كل عمل طبي علومات واضحة وصادقة بشأنمريضه بم
 لموافقة حرة ومتبصرة أو يكون فيه خطر جدي على المريض يخضع كل عمل طبيعلى أنه" 

قوم أو من يكان لزاما على الطبيب  وبالتالي ؛منه أو من القانون"ة الأشخاص المخولين بموافق
بل تعريف المريض وتبصيره ق وجب الخطورة، منطقياإذا كان على درجة من بالعمل الطبي مقامه 

ان يتخد قراره بقبول العلاج؛ ويجري الموازنة بين المخاطر المختلفة وهو ما يسمى بالحق في 
المعلومات المتعلقة بحالته الصحية لغرض مساعدته من أجل  بمجموعةوإحاطته علما ، رالتبصي

ممهدة للعمل الطبي مرحلة بمثابة  الذي يعتبر ؛2اتخاذ قرار مناسب عن وعي وإدراك لقبول العلاج
 .سابقة للنشاط الطبي احتياطيةتدابير عن طريق احترام 

 ؛عضاءالأنقل وزراعة  عملياتومثال ذلك  ،أهمية كبرى بالتبصير  للالتزام كان ناومن ه 
 un)ا يرً مستن ءً في تنوير إرادة المريض حتى يصدر عنه رضا حيث يلعب دورا رئيسيا

consentement éclairé)  ة معلومات كافي ذا حصل المريض من طبيبه علىإلا إ لن يتحققالذي و
المريض  الطبيب بتبصير والتزام 3.كاملإدراك عن  هقراره بقبول العلاج أو رفض اتخاذتمكنه من 

                                                 
 2الصادر في  (،)ج.ر.ج.ج ،م.أ.ط، يتضمن 5222يوليو  44مؤرخ في  214- 22من مرسوم تنفيذي رقم  02المادة  (1)

 من نفس القانون سالف الذكر. 00والمادة  .12 د، عد5222يوليو،
قانون  عمقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص علوم قانونية وإدارية، فر  ة، أطروحيالضرر الطبمولاي محمد لمين،  (2)

 .12، ص2452/2424جيلالي اليابس بسيدي بلعباس، ةالحقوق والعلوم سياسية، جامع ةوصحة، كلي
ر، الجامعة الجديدة للنش رعن عمليات نقل وزراعة الأعضاء(، دا)المدنية للطبيب  ةرمزي رشاد عبد الرحمن الشيخ، المسؤولي(3)

 .525، 524ص ص، 2451 سالإسكندرية، ب د ط، 
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ينهما، ب ، بحكم عدم المساواة في المعرفة والعلميجد أساسه في الثقة التي يضعها هذا الأخير فيه
 1.ي العقدف الأخرللطرف  بالمعلوماتبالإفضاء  الالتزاموهو الأمر الذي يلقي على عاتق الطبيب 

 ريذحتبال عن الالتزام الاحتياطتمييز ومبدأ  _ثالثا

في أنهما يشملان النظر في نطاق ونتائج الأفعال،  انيتفق ،" مع "مبدأ الحذر"الحيطة"مبدأ 
واتخاذ التدابير الضرورية لتجنب إلحاق الضرر بالآخرين. يتمثل "الحذر" في التفكير بالتدابير 

لا يطة لذا، فإن مبدأ الح، الاحترازية والوقائية. بالتالي، يضم مبدأ الحذر مبادئ الحيطة والوقاية
يستهدف كل حالة من حالات الخطر، بل يستهدف تلك التي تتسم بعدم اليقين العلمي من جهة، 
واحتمالية حدوث أضرار خطيرة وغير قابلة للمقاومة من الجهة الأخرى. وبناءً عليه، فإنه لا يجب 

لتي قد ا أن ينتظر اتخاذ تدابير وقائية حتى يتم تقديم الدليل العلمي على جميع المخاطر المحتملة
ي لاحظ أن الباحثين المصريين يجمعون بين مصطلح الحيطة والحذر  2تنشأ عن ممارسة نشاط ما.

بشكل متزايد، ولكن ليس بالمعنى اللغوي الدقيق، حيث يحوي مصطلح "الحذر" مفهومي الوقاية 
 واجب الحذر أنأن"  vineyet  Kourilskyفي حين ذهب الفقيهان 3والاحتياط على حد سواء.

والعناية، الذي يأمر بتجنب تعريض الآخرين لمخاطر معروفة ومثبتة، يتوسع بشكل طبيعي، تحت 
 4".تأثير مبدأ الاحتياط، ليشمل المخاطر المحتملة 

                                                 
دراسة فقهية قضائية مقارنة(، عالم الكتب الحديث، الطبعة الأولى، )لمسؤولية المدنية للطبيب اطلال العجاج، راتب الوزني، (1)

   .24، ص2455الأردن، س  -إربد
(2) Lallouche Samira, Linfluence du principe de précaution sur la responsabilité médicale, conférence organisé 

Document de recherche présenté pour la conférence internationale virtuelle intitulée : La consécration juridique du 

principe de précaution et ses applications." Université Ahmed Bougara de Boumerdès, Faculté de droit et des sciences 

politiques. 12 et 13 avril.2021, P 45. 
(3)

 . 14أحمد ماهر مصطفى عبد الخالق، المرجع السابق، ص 
(4) Kourilsky (Philippe) et Viney (Geneviève) ; op.cit, p 84. 
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 ةظليقالالتزام باو  الاحتياطتمييز ومبدأ  _رابعا

ة ظاليقكالتي تشمل أنواعا عديدة من المجالات  ،من أنواع الثقافة المعلوماتية نوعاهي  اليقظة
وتعد  ا؛ممعينا مرتبط بمجال كل منها تلبي هدفا ...يا، التكنلوجالاجتماعية القانونية، الطبية،
واعها ولاسيما ظة بجميع أناليق ، كما تهتممكونا للثقافة القانونية القائمة على مبدأ الاحتياط عنصرا

أحدث وفق ، نلوجياالتقنيات التكالتي ترمي لتطوير  كتشافات العلميةبالا التكنلوجيا بمجالالمتعلقة 
 عرف والطارئة، إذ ةالمخاطر المفاجئلتأمين فهي بمثابة جهاز إنذار  وأكثرها أمانا،الميكانزمات 

الحاضرة أثيرات لمتابعة التالتقني  ط العلميعلى أنها مراقبة المحي ؛ةبعض الفقه اليقظة التكنلوجي
يقترب  اليقظة فمصطلح .التقدم صوالمخاطر وفر تهديدات ال، من أجل توقع التكنلوجيةوالمستقبلية 

 اما؛ وأنهما القائمة على منهج علميلاسيما  ينتميان لثقافة واحدة،و  ،من مصطلح الاحتياط
ي مجال فأ الاحتياط آليات تطبيق مبدبكافة أنواعها تمثل إحدى  اليقظةالاختلاف يكمن في أن 

 1 .المسؤولية

 الجزائري  المقارن والقانون التطور التاريخي لمبدأ الاحتياط في القانون  :الفرع الثاني

تاريخي ال هوتطور  ،القانون الدولي في أحضان الاحتياطمبدأ  ةأنشندرس من خلال البند الأول 
، ونعرج يالبند الثانفي  عات الداخلية والوطنيةيعلى مستوى التشر ذا القانون ثم ه على مستوى 

 ند الثالث.البخلال من  زائري على تطبيقه في القانون الج

                                                 

"le devoir de prudence et de diligence, qui commande d'éviter, dans toute la mesure du possible, d'exposer autrui à un 

risque connu et démontré, s'élargit tout naturellement, sous l'influence du principe de précaution, au risque seulement 

probable." 
(1)

  14أحمد ماهر مصطفى عبد الخالق، المرجع السابق، ص 
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 الدولي البيئي في القانون  الاحتياطة مبدأ نشأ :الأولالبند 

 Droit deالبيئي في القانون  العام،الدولي  القانون في ذوره ج الاحتياطمبدأ يجد 

l’environnement ، حماية ل 1892اتفاقية فينا في  البير لحماية معايي اعتمادعند في الستينات
ستكهولم اظ في مؤتمر رساءه بتحفإتم  وبعدها ،التي أشارت إلى تدابير الحيطة طبقة الأوزون 

 تمن التأثيراالدولي،  للمجتمعإنذار  وكان بمثابة المتحدة،في إطار الأمم والذي نظم العالمي 
اط كان في لمبدأ الاحتيلمي الحقيقي اهور العالظ غير أن البيئة.الإنسانية على الخطيرة للأنشطة 

نهج أكدت فيه الدول إتباع  والذي، 1892 نوفمبر 72لندن الصادر في القانون الدولي في إعلان 
بشأن ، 1887يونيو  12إلى  1المنعقد من جانيرو  عليه في إعلان ريوديالتأكيد  أثم   1،تحوطي
 هدفهاكان  التي Maastricht -الأوروبيالاتحاد  الأرض، فمعاهدةوالمعروف بقمة لتنمية االبيئة و 

الوقائية، والإجراءات الاحتياط بدأ خلال الاستناد إلى م من 2،الحمايةوى عال من تتحقيق مس
ي تنوعا في صياغته فالواسعة في القانون الدولي، إلا أن هناك الرغم من الإشارة للمبدأ  وعلى

"وأحيانا ثالثة  Approach وأحيانا "نهج" rincipePإذ يطلق عليه "مبدأ  الدولية،نصوص الاتفاقيات 
 Mesure".3تدبير "

 تخاذاعن  الامتناعجاء لإلزام الدول بعدم  الاحتياطمبدأ  أن مما سبق: استنتاجهيمكننا ما 
 لتفادي تخاذهااأو التقاعس في لتهرب ، واغياب اليقين العلمي الاستباقية اللازمة بسببالتدابير 

 غير المؤكدة. والبيئيةلمواجهة الاضرار الصحية التحرك  أضرار، وعليهاوقوع هكذا 

                                                 
(1)

 .2محمد محمد عبد اللطيف، المرجع السابق، ص  
(2) Pour protéger l'environnement, des mesures de précaution doivent être largement appliquées par les Etats selon 

leurs capacités. En cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l'absence de certitude scientifique absolue ne 

doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation 

de l'environnement » Déclaration de Rio, OP.CIT 
(3)

 .2214ص  ،السابقمها رمضان محمد بطيخ، المرجع  
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 التشريعات المقارنة في  الاحتياطمبدأ  تكريس :البند الثاني

ين المقارنة أو مكانة مبدأ الاحتياط في بعض القوانالثاني  البندنوضح من خلال هذا 
 في المجال البيئي معروفا اً مبد باعتباره والمصري؛ كالتشريع الألماني، الفرنسي التشريعات الداخلية

 وقوع مخاطر مشتبه فيها. اتقاء إلى هدفوالذي ي ...الصحة  الطب، في مجالات ومستحدثا

 الألمانيفي التشريع  ـأولا 

لنت حيث أع ،الاحتياطية نظرةبال الذي أخد الأوائلالقوانين من النظام القانوني الألماني، 
" نسبة Vorsorgeprinzip"بمصطلح لأول مرة في ألمانيا في السبعينات من القرن الماضي  عنه

 ذي ناقش مشروعا أوليا لقانون ال التي تعني الوقاية، Vorsorgeprinzip "1821"إلى مؤتمر
حيث ألزم الجهات  0182المصادقة عليه في ت تم؛ 1البيئةتطوير مان الهواء النقي لمسايرة ضل

لمؤسسات ولد لإدارة ا مبدأو جسيم، فهلتفادي حدوث ضرر  ةالتدابير الاحتياطي باتخاذذات الصلة 
القانوني  النظام الأمر كان  في بداية ،2البيئية القضايافي العامة الألمانية المنحصرة السياسية 
 مسمىتحت  "précaution" الاحتياطو " préventionالوقاية "كان يخلط بين مصطلح الألماني 

"VORSORG لدراسة المسائل البيئية،  ،7112"، إلا أنه سرعان ما تدارك الأمر بعد ذلك في سنة
 3.لحماية الأرض اتخاذهابرلماني سمي بلجنة البحث عن إجراءات الاحتياط الواجب  أنشأ جهاز

                                                 
 .0محمد محمدعبد اللطيف، المرجع السابق، ص)1(

تأثير مبدأ الحيطة على قواعد القانون المدني )نحو الانتقال بالمسؤولية المدنية من التعويض إلى ‘مها رمضان محمد بطيخ  (2)
جامعة عين  –، كلية الحقوق 2، العدد 51والبحوث القانونية، المجلد الوقاية(، المجلة القانونية مجلة متخصصة في الدراسات 

 .2214 ، ص2422، شمس، مصر
حماية لل يهدفوالذي  1974وث الصادر عام التشريعات الألمانية، منها: قانون الرقابة على التلّ  في تتطبيقاالاحتياط  أمبدل "(3)

لموارد ازمة ضد ظهور هذه الأخطار، كما وجد تطبيقا له في قانون حماية خاذ الاحتياطات اللاّ من الأخطار البيئية الضارة، واتّ 
 .22عمارة نعيمة، المرجع السابق، ص  1990. ،قانون الهندسة الجينية ضمن الإشارة إليه توتم، ةالمالي
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 ي التشريع الفرنسيف ـثانيا

من القانون الدولي إلى التشريعات الحديثة، على غرار  نقلة نوعية مبدأ الاحتياط عرف
صة الخا ،حديثةال التشريعاتصراحة في الاحتياط أ مبدلتبني  كان سباقاالذي التشريع الفرنسي 

د عإذ ورد النهج التحوطي في أحكام القضاء الفرنسية في المجال الصحي، ب ؛  البيئةو  بالصحة
دابير ت اتخاذهورد في المادة البيئية، من خلال المادة الخامسة من ميثاق البيئة، من خلال   ذلك

تبني المبدأ حيث كان سباقا ل، ستقبليةالمرة و الأجيال الحاضجات اح تلبيةلتهدف إلى حماية البيئة 
بارنييه واسطة السيد ميشال ب1882،1 ي فيفر  7في  المؤرخ rBarnie 82ـ111 قانون  بمقتضى

إثر  العامة مجال الصحة بتطبيقه في 1889عدها قام مجلس الدولة الفرنسي سنة ب وزير البيئة، 
الواقع على صاحب  الالتزامعلى أنه "2 ،قضية اللحم الهرمونيو  زمة الدم الملوث وجنون البقرأ

ا المخاطر الناجمة عن هذ عن التصرف أو رفضه بسبب بالامتناعالقرار سواء العام أو الخاص 

                                                 
(1) La Loi no 95 – 101 du 2 février 1995, OP.CIT. 

حظر استيراد لحوم البقر، عند اكتشاف مرض جنون البقر، وطبق على إثرها إجراء وقائي  5224ـ أقر الاتحاد الأوروبي عام (2)
فعال على جميع بلدان اوربا الغربية. ـ الحمى القلاعية مرض فيروسي شديد العدوى، انتشر في بلدان العالم، طبق بموجبه مبدأ 

اللحم الهرموني نزاع "ما بين كندا وامريكا ضد الاتحاد الأوروبي "استدلت المجموعة الأوروبية  قضية ـالاحتياط كضرورة قانونية. 
تم توزيع  5221بمبدأ الاحتياط وأخد القضاء به، حين ادعت و.م.ا غياب أي دليل يثبت تعرض الصحة البشرية للضرر. ـ سنة 

صابة العديد من المرضى بهذا الفيروس، تبنى المشرع الفرنسي دم ملوث بالسيدا على العديد من المستشفيات، أدى ذلك إلى الإ
 مبدأ الاحتياط، وتم إطلاقه في المجال الطبي. 

فكيري أمال احتضان مبدأ الاحتياط في مجال الأخطار الصحية، مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، العدد السابع، -
 .44،41 صم، ص،  2451البليدة، الجزائر، 
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، ويلاحظ من هذا التعريف على أنه أضفى تغييرا على التعريف الوارد في قانون 1التصرف...".
 .2الاقتصاديةبارنييه، لم يعد ينص على جسامة الاخطار وحجم التكلفة 

 تلافي مجانظرا لتقنيات الذكاء الاصطناعي  ت واسعةيقاتطبحتياط الا مذهبجد يكما  
 3.المحمول تفالها هوائياتقامة إو  ،ياالمعدلة وراث المادة النباتيةونشر  دات،يق المبيسو ت صيتراخك

التعديل لال خيومنا الحالي بقيمة دستورية في فرنسا من بأن المبدأ يتمتع في  الإشارة وتجدر
 4.يبالدستور الفرنس ةميثاق البيئالذي ألحق  ،7112مارس 1في المؤرخ الدستوري 

 التشريع المصري في ـ ثالثا

حة في الصو  السلامة الغدائية والجسديةفي مجال  والاحتياطفي لمحة تاريخية عن الوقاية 
نتشار ات القرن التاسع عشر مع اذ بدايلوحظ ان لنهج الاحتياط مفهوما ترسخ من ؛القانون المصري 

شريعية عدة تحيث مرت السياسة الوقائية في القانون المصري بتطورات  ،الأوبئة العابرة للحدود
م وعلى الرغ الأوبئة.وعلى الأخص منذ وضع قوانين لمواجهة  ،بداية من مطلع القرن الماضي

 ضيةثلاثة المالكنه على مدار العقود ال ،في مجال التطعيمات والامصالالتكنلوجي من التقدم 
المشرع المصري ضرورة وجود  أدرك تسودها حالة اليقين العلمي؛ زادت حالة تفشي فيروسات

                                                 
(1) "L’obligation pesant sur le décideur public ou privé de s'astreindre à une action ou de s'y refuser en onction du 

risque possible. Dans ce sens, il ne lui suffit pas de conformer sa conduite à la prise en compte des risques connus. Il 

doit apporter la preuve, compte tenu de l'état actuel de la science, de l'absence de risque ".  

-  Conseil d'État, Rapport public 1998, jurisprudence et avis de 1997, réflexions sur le droit de la santé, Études et 

documents n°49, La documentation Française, 1998, 501 p. 

(2)
 .21عمارة نعيمة، المرجع السابق، ص  

(3)
 .22جع السابق، ص ر ، الممحمد محمد عبد اللطيف 

(4)
 .2212ص، مها رمضان محمد بطيخ، المرجع السابق 
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وأحسن  وائحالج انتشارخطر  لمواجهة احترازية وتدابير وإجرائية،ع يتضمن أحكام موضوعية تشري
في  ضيق بمعنى ضمنيجاء مصطلح الاحتياط  ل،خلاصة القو  مثال هو جائحة كورونا.

  1.التطرق إليه وخصوصا في مجال المسؤولية وليس المعنى المراد التشريعات المصرية

  الجزائري  التشريعفي  الاحتياطمبدأ  :الثالثالبند 

 ، وعليهلاحتياطاالجزائري كان سباقا لتبني مبدأ  فالقانون على غرار بعض التشريعات العربية 
سنتناول من خلال هذا البند، تكريس مبدأ الاحتياط في القانون الجزائري على النحو التالي: مبدأ 

اعد حماية حتياط ضمن قو مبدأ الا ثم، أولا، ضمن قواعد حماية البيئة في القانون الجزائري  الاحتياط
 .ثانياً  المستهلك في القانون الجزائري 

 الجزائري قانون الفي حماية البيئة ضمن قواعد  الاحتياط أمبد ـأولا

 2ية للبيئةضمن توجه الفلسفة الحمائونص عليه صراحة  الاحتياطزائري مبدأ المشرع الجتبنى 
حيث تضمنت هذه المبادئ مبدأ  3دةجديعلى مبادئ  بموجبه ونص 11ـ11في القانون رقم 

سببا في  ،نظرا للمعارف العلمية التقنية تتوفر التقنياالاحتياط الذي يقضي بأنه لا ينبغي لعدم 
نفس  تبعه في، ثم 4يمةجسال رخطر الأضراالمتناسبة للوقاية من  والاحتياطاتخاذ التدابير تأخيراتّ 

                                                 
(1)

 .22،21أحمد ماهر مصطفى عبد الخالق، المرجع السابق، ص ص 
 .242، ص2441تلمسان،  القانون العام، جامعةرسالة دكتوراه في ، الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر، وناس يحيى (2)
وقواعد  الأساسية ئالمبادما حصل في القوانين المقارنة الى ادارج جملة من  غرارعلى  جديدة، إلى آلية الجزائري رع لجأ المشّ  (3)

مبدأ  -هي: ، السالف الذكر، ةالمستدامالمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية  54ـ42من القانون  2/4 : متسيير البيئة في
اط الوقائي مبدأ النش -الإدماج. مبدأ  -مبدأ الاستبدال.  -الطبيعية. مبدأ عدم تدهور الموارد  -المحافظة على التنوع البيولوجي. 

 ..مبدأ الإعلام والمشاركة -مبدأ الملوث الدافع.  -. الحيطةمبدأ  -وتصحيح الأضرار. 
الخاص، كلية الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد،  ن مبدأ الحيطة ومسؤولية المهنيين، رسالة دكتواره في القانو عمارة نعيمة،  (4)

 .21، ص.م7112-7111 ,تلمسان
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الحذر  مبدأ" بعنوان711 ـ12الفقرة الثانية من القانون  المادة الثامنة في كل من المجال البيئي
التي أشارت لذات المبدأ في نصها "...، 172ـ17القانون وكذلك المادة الثالثة من ، "ةوالحيط

 موجبب عليه د مرة أخرى يأكالت موالحيطة". وتوترتكز على مبادئ التنمية المستدامة والوقاية 
 الجسيمة الأضرارخطر الذي وسع من دائرة ، و ""مبدأ الحيطة والحذر بعنوان، 123-72القانون 
 .لكاتوالممت والحيوان والنبات ،بصحة الإنسان تمس رلأخطا احتضانه، إلى لبيئيةبا المضرة

 ي في القانون الجزائر  والصحة حماية المستهلك ضمن قواعد الاحتياطمبدأ  ـثانيا

لكن . لعاماأو القانون ئة قانون البي في نشأئيسي ر  أهو مبدة كما سبق أن رأينا مبدأ الحيط
ن خلال م الاحتياطرغبة المشرع في تبني مبدأ  تظهر حيث  ،إلى القانون الخاص انتقالهحقق 

 ،التحفظية ومبدأ الاحتياط" رالتدابي“خاص بفصل ، 114ـ18 وقمع الغش قانون حماية المستهلك
ل واضح بشك وبرز .المعنية بتطبيقها وحتى الأشخاص على تدابير الحيطة صراحة نصلذي ا

 الجزائر، حيثبوفي تفشي الحمى القلاعية  سياآيور بوحمى الط بأروباقر ببقضية جنون الحديثا 
وقوعه يكولو لم  ، حتىنخطر معيقيام  احتمالتدخل السلطات العامة، بمجرد ح من الثابت أصب

                                                 
(1)

المتعلق بالوقاية من الاخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة )ج.ر.ج.ج(  ،24ـ40من القانون 2/2المادة:  
 السالف الذكر.، 12-72رقم  الملغى بموجب( القانون ، )7111ديسمبر  78المؤرخة في  92عدد 

(2)
في خ ، المؤر 54، )ج.ر.ج.ج(، ع 2442فبراير 41في  خالمتعلق بحماية الساحل وتثمينه، المؤر  42ـ42من القانون  2المادة  
 . 2442فبراير  52

الحيطة  مبدأ“الذكر السالف  الوقاية والتدخل للحد من أخطار الكوارث،تعلق بقواعد مال 12-72من القانون  2/7المادة:  (3)
الذي يجب بمقتضاه ألاّ  يكون عدم التأكد، جراء عدم توفر المعارف العلمية والتقنية المحينة، سبا في تأخير اعتماد تدابير  :والحذر

  ".والبيئة بصفة عامة وبتكلفة مقبولة اقتصاديا ".فعلية ومتناسبة ترمي إلى الوقاية من أي خطر يهدد الأشخاص والممتلكات
صادر  51حماية المستهلك وقمع الغش، )ج. ر.ج.ج(، ع  ن المتضمن قانو  21/42/2442المؤرخ في 42/42رقم  ن القانو  (4)

. في الفصل الأول من الباب 21، ج.ر.ع 2452يونيو  54المؤرخ في  52/42، المعدل والمتمم بالقانون 2442/ 42/42في 
لريب ضمان االرابع المعنون ب "التدابير التحفظية ومبدأ الاحتياط " قصد حماية المستهلك وصحته وسلامته، في حالات الشك و 

 .0المادة من خلال  ضمنيا عرفه المشرع الجزائري لحد أقصى من الحماية. 
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 خصهاالتي  2،كالأدويةجات جد معقدة تبمن الاحتياط مبدأ ارتبطبالنسبة للصحة  . أما1محققا.
 ،جاتكفيلة بتنظيم هذا النوع من المنت حاطها بنصوص قانونيةأعناية خاصة و الجزائري بالمشرع 

 3.والامن وقايةالمن قانون العمل أيضا من خلال إقرار قواعد هذا المبدأ ضدرج أ   كما

 لاتجاهاتاعن طريق عرض بعض  للاحتياطفي هذا المطلب القيمة القانونية  طرق سنتوعليه، 
في ظل أ من الطبيعة القانونية للمبدموقف القضاء المدني دور و ثم تبيان  الفرع الأول في الفقهية

 .يثانالفرع من خلال الضرر جسيم ووجود خطر محتمل و غياب اليقين العلمي 

 ةنيالمسؤولية المد مجالفي  الطبيعة القانونية لمبدأ الاحتياط :المطلب الثاني

 واسع، حول قيمته القانونية في ظل قواعد المسؤولية الاحتياط جدل فقهي أهور مبدظأثار  
إلى مجالات  ليتسع ،كما أسلفنا الذكر البيئي في القانون  بداية كمبدأ سياسيحيث نشأ  ؛المدنية

من  مما أدى إلى التخفيف ،المدنيوشيئا فشيئا أدخل في نطاق القانون ى في الصحة العامة، أخر 
 Responsabilité"  وقائية مسؤولية إلىها تحول، وبالتالي شروط قيام المسؤولية المدنية

préventive"  مسؤولية المستقبل"أوrResponsabilité de l’aveni "4 . 

                                                 
(1)

 .12 صمحمد محمد عبد اللطيف، المرجع السابق،  
(2)

" غالبا ما تحتوي جميع الأدوية على شرح للمنتج يسمى بالنشرة الداخلية، توفر معلومات حول الدواء للمهنيين الطبيبين، عن  
كيفية وصف الدواء، مع معلومات مكتوبة بلغة واضحة مخصصة للمستخدم النهائي، هي إرشادات تمثل احتياطات لشرح كيفية 

 ة او غير مؤكدة" بأمان لمنع حدوث مخاطر مؤكد استخدامه

عبد الوهاب عرفه، المسؤولية الجنائية والمدنية والتأديبية للطبيب والصيدلي، ط الأولى، المركز القومي للإصدارات القانونية، -
 .542م، ص 2442

(3)
 .542،22 ص صالسابق،  عالمرجعمارة نعيمة،  

(4)
 .2221سابق، ص المرجع المها رمضان،  
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قواعد  تطبيق حول مدى إمكانيةتكمن  لمبدأ الاحتياط البحث في القيمة القانونية فأهمية
لا تزال ي ه؛ والتي مكانته ضمن قواعد القانون العام والخاص باعتبار، عليه مسؤولية المدنيةال

بالتالي و  قيمة المبدأ القانوني يمنحهالذي  ؛الواسعالقانوني  وتكريسه ، ومجال تطبيقهجدالمحل 
 ،يقافسيرا ضيفسر تما كان  تماما إذا، والعكس بتحقيق نتيجة التزاماتكون  تطبيقه التزامطبيعة 
  1قدرة القائم بالنشاط. حسبتطبيقه ببذل عناية  التزاميصبح 

 لأول، ثماالفرع في القيمة القانونية لمبدأ الاحتياط، هذا المطلب لذا سنوضح ذلك من خلال 
 ي.الفرع الثانفي الاحتياط من الطبيعة القانونية لمبدأ  موقف القضاء

  القانونية لمبدأ الاحتياط الأول: القيمةالفرع 

وصعوبة حديث، لا هتطبيقو آلياته  تعقيداتلغموض و ل نظرا، هناك جدلية لتحديد مبدأ الاحتياط
، وبتالي إلزاميتهفي البحث  استوجب جامع للمبدأ،في وضع تعريف  والاختلاف ،ملامحهتحديد 

أعطته ة تشريعات دولية ووطني هناكتحديد قيمته القانونية المتباينة من تشريع إلى آخر؛ حيث 
وبالتالي  2،لمباشراواضحة؛ فينتج آثارا قانونية تجعله قابل للتطبيق الصياغة الو  ملزمة قانونياالقوة ال

 .اء عليهنيحكم ب للقاضي أن ملزم يمكن طابع قانوني يصبح ذو

في مجالات شتى، أصبح للمبدأ ضرورة وحيوية في  والمعرفية التكنولوجيةنظرا لتطورات 
صفة مباشرة أو ب لتبنيهالدولية  والاتفاقياتالعديد من القوانين  دفع الذي مرالأ الساحة القانونية،

                                                 
(1)

 
)دراسة مقارنة(، رسالة لنيل درجة الدكتوراه في  قانون المسؤولية المدنية فيالاحتياط أ مبد ق،الخا أحمد ماهر مصطفى عبد 

 .22، ص 2422جامعة حلوان  ،كلية الحقوق ، الحقوق 

لملتقى الدولي امداخلة ضمن لحماية البيئة بين جدلية المركز القانوني وإشكالية تطبيقه، صديقي سامية، مبدأ الحيطة كآلية  )2( 
افريل، جامعة امحمد بوقرة بومرداس،  11و17الافتراضي الموسوم ب: التكريس القانوني لمبدأ الحيطة وتطبيقاته، المنعقد يومي 

 .122ص(، 122ـ122)، صفحات، 7171كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
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مجهولة و الأوبئة التي لا يشملها اليقين العلمي؛ ر انتشاومثاله 1؛ةيدعد قطاعات في، غير مباشرة
ة ، في عدة تشريعات داخلياستباقيةأداة قانونية  ، والتي جعلت منهجائحة كوروناكما حدث مع 

 .ما هو الحال في القوانين الوطنية الجزائريةكووطنية 

لبند من خلال ا احترازي مجرد نهج إذا كان  في حال ما ؛للمبدأ القانونية القيمة نعالج لذلكو 
ملزم  نيقانو  لالتزام، وهل بإمكانه ان يتحول ضمن البند الثاني ئ العامةدمن المبا مبدأأو ، الأول

 كالتالي: لثاثالفي بند  ،همعلى كاهليرتب آثار قانونية ، وخاصة المهني الطبيب مهنيينلل

  احترازي كنهج  الاحتياط: الأولالبند 

ي بدايته حتياط فالا فمصطلح ،كنهجالاحتياط و  أكمبدالاحتياط بين  الاختلافظهر جليا ي 
 خلافايلها، وتحل تقييم المخاطر إلى يرمي الملزم الذيغير مرن ال الاحترازي ميزات النهج  كانت له

نقاط كنهج يتجلى في ال والاحتياط الاحتياط كمبدألذا وجب التفريق بين  2،ملزمال قانونيالمبدأ لل
 التالية:

 من حيث الإمكانيات ـ أولا

 نهلأ من المبدأ؛ حدةأخف من حيث تطبيقه من الناحية العملية  الاحتياطي جيعتبر النه 
يعتمد على  الذيخلافاً للمبدأ  ،كل شخص منتبه نجده عندلتحديد المخاطر وتقييمها، و يعمل على 

 خبرة لتطبيقذات  معنية على عدة جهات والاعتماد ،المطلوبللوصول إلى الهدف مناهج عدة 
 3.رالتدابيذه ه

                                                 
(1)

 .22، المرجع السابق، ص أحمد ماهر مصطفى عبد الخالق 
)2(

 22،20صص ، نفسه، المرجع مصطفى عبد الخالق أحمد ماهر 

  راجع "المبدأ مقابل النهج" من خلال الرابط التالي: (3)
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  القانوني الاصطلاحخلال  ـ من ثانيا

له  ،مصطلح "مبدأ" يعتبر المبدأ في القانون أحد مصادر التشريع الذي يمنحه القوة الملزمة
ا إليه إذا أشرنأما الأمم المتحدة للتربية والعلوم  أكدته منظمةهذا ما و  من الجانب القانوني؛ لةدلا

 1.كنهج يصبح غير ملزم

  قاعدة قانونية مبدأ الاحتياط :البند الثاني

توى على مسثم على المستوى الدولي أولا،  قاعدةباعتباره الاحتياط مصطلح  سنتناول
 ثانيا.التشريعات الوطنية 

 اعدة قانونية دوليةـ الاحتياط ق أولا

 القانون الدوليفي يعتبر قاعدة قانونية إلى أن مبدأ الاحتياط  جانب من الفقه اتجه
 2ة بيالأوروبي حيث تنص عليه مختلف القوانين الداخلية للدول الأورو 

لا يرقى  ،فهو مبدأ توجيهيذات طابع عرفي دولية قاعدة قانونية  للقول بأنههب رأي ذ كما
د ضمن قواعشأت قاعدة ن الاحتياط لاعتبار، في حين ذهب آخرون لمصاف القاعدة القانونية

صراحة  صتندوليه  اتفاقياتأن عدة ، بدليل دولية مسائلة، تترتب على مخالفتها القانون الدولي
  3.تطبيقهإعمال على وجوب بصفة آمرة 

                                                 

https://ar.wikipedia.org/wiki/ #(12/12/7172بتاريخ )تم الإطلاع على الموقع   «النهج»مقابل_«_المبدأ»مبدأ_وقائي 
 .29، ص المرجع السابقأحمد ماهر مصطفى عبد الخالق،   (1)
(2)

 .221ص السابق،، المرجع الخاص ن في القانو  دكتوراه مبدأ الحيطة ومسؤولية المهنيين، رسالة  عمارة نعيمة، 
(3)

 
 .24، صالمرجع نفسه، أحمد ماهر مصطفى عبد الخالق 

https://ar.wikipedia.org/wiki/مبدأ_وقائي
https://ar.wikipedia.org/wiki/مبدأ_وقائي
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 لفقيهاجاء به وهذا هو الرأي الذي  ،يرونه كقاعدة قانونية ذات قيمة مستقلة لا آخر وفقه
Olivier Godard  عندما كتب أن "في الوقت الحالي، يعتبر الحذر مبدأً أخلاقيًا وسياسيًا... ولكنه

على الرغم من ذلك، هذا الرأي ليس موحدًا. فقد قدم عدة كتاب فكرة أن مبدأ 1ليس قاعدة قانونية"
سيحدد  لتقدير القاضي الذيي قاعدة مرنة ي ترك "معيارًا للحكم"، أالحيطة والحذر يمكن أن ي عتبر 

  2تدريجيًا مدى تأثيرها بناءً على المصالح المعنية.

سياسة حماية المستهلك وصحة  شمل ثبكثير حيسع من ذلك أو لنطاق ة طدأ الحيبم امتد
مع  لعاما القانون الدولي بين الواقع مقارنةلنا إجراء في لا يمكن حيث  ؛النباتو لحيوان او  الإنسان

نجدها يات للمبدأ الاتفاقصياغة  فمن ناحية ،قيمة القانونية للمبدأبال فيما يتعلق الأوروبيةلقوانين ا
صطلح فنجد تارة م لا تتفق على تعريفات مشتركة،المستخدمة، المصطلحات تختلف من حيث 

وتارة أخرى تستعمل  ،1887ئة حماية البي اتفاقيةكما في " principe de prudenceمبدأ الاحتراس"
مبدأ ينتمي إلى فئة القواعد المستحدثة ، فال"l’approche de prudenceالاحتراسيح المفهوم مصطل

، Les solutionالدولية  القراراتوالمسماة بالقواعد ذات المضمون الغير محدد، ومثل ما تمليه 

                                                 
(1) « En l'état actuel des choses, la précaution est un principe moral et politique... mais ne constitue pas une règle 

juridique » 
-Olivier Godard, "Le principe de précaution, un principe politique d'action", R.J.E, 2000, n spécial, p. 127.  

(2)Kourilsky Philippe et Viney Geneviéve, Le principe de précaution, Rapport au premier ministre, édition Odile Jacob, 

la documentation française, Paris, 1999, P 56. 
" ...Plusieurs auteurs ont en effet avancé l'idée que le principe de précaution pourrait être assimilé à un «standard de 

jugement»، c'est-à-dire à une règle souple, laissée à la disposition du juge qui en définirait progressivement la portée, 

en fonction des intérêts en jeu." 
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أن ، إلا (Déclaration d’intention)أو الإعلان عن النوايا  les recommandationالتوصيات 
 1.قانونية، لغياب صفة الإلزام فيهالقاعدة يس له وصف الالمبدأ ل

 الاحتياط قاعدة قانونية وطنية  ـ ثانيا

قاعدة قانونية في مجال القانون  ليسسياسي  ذو طابعهو مبدأ البعض ان الاحتياط  اتجه
 رغي أنه إلا ،الرواج الذي يعرفه رغمالمدني، نظر القانون من وجهة يست كذلك ول ،الخاص

الدول في هجها تنت وقائية لمواطنيها، تحفيزية مجرد سياسةهو  ؛شروط القاعدة القانونيةلستوفي م
كمة على إرشاد السياسة نحو حو يعمل  وهوقاموس القانون كالتنمية المستدامة، دخلت  مجال البيئة

 2البيئة.

لال كقاعدة دستورية من خكرسه المشرع الفرنسي الاحتياط كون أن هذا مناف لما سبق،  إلا
رس حتى وك   7112حقه المشرع بالدستور عام أل وثممن القواعد الدستورية  أصبحو  الميثاق البيئي،

 طبيالقانون الإلى أحضان  انتقلحيث  أبعد من ذلك في عدة ميادين أخرى غير مجال البيئة بل
شكل ت التيمضمون غير محدد و ذات القواعد  "الاحتياط هو من بالتاليو  وغيرها. ،العامة الصحةو 
 Standard deأو نمط للحكم    Règle soupleقاعدة مرنة  وعليه يعتبر "القانون الحديث مرآة "

jugement    قانوني او نمطStandard juridique أو  القاضي وسلطة حت تصرفيوضع ت
   3هذا المبدأ.يحدد أبعاده ل، الواسعة السلطات الإدارية

                                                 
 Le préambuleيباجة ديظهر تارة بالّ  هنأسباب من بينها، أ دةبع ـّ الاتفاقيات ضمن مدرجأنه  الاحتياطدأ لمب القانونية القيمة وحاتر ت "(1)

 .243مرجع السابق، ص عمارة نعيمة، ال ."مةالعاّ  ضمن والأحكام ، dispositifLeالمعاهدة 
 . 211، صالسابقالمرجع  ،صديقي سامية (2)
(3)

 .215، ص السابقعمارة نعيمة، المرجع  
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 مبدأ الاحتياط :الثالث بندال

يجعله  لذيا الشيء ،الاحتياط كمبدأ يختلف عن الاحتياط كنهج وكقاعدةكما رأينا سابقا فإن 
 .بسبب تنوع المصطلحات المستخدمة وتعددها وحتى لتأويلات قانونية مختلفة،محلا 

 دئ تعمل كمباكمبدأ التنمية المستدامة،  الملزمة، ر العديد من المبادئ الدولية الغيهناك 
وجود مبدأ الاحتياط في القانون البيئي الدولي لا يعني بالضرورة أن له قيمة قانونية و إرشادية 

التي و لصيغ موجهة لإرشاد الأطراف  قد يلجأ ،مجرد من الصفة القانونية يصبح وبالتالي ،1ملزمة،
، ولا يكفي الاعتراف 2حول القيمة القانونية للمصطلح والجدل، ذو طابع توجيهيمنه له تجع

 ؛ على أساسنيةقيمته القانو  الفقه في شكك بعضكما  لأن صياغته يكتنفها الغموضبه القانوني 
السياسية يقتصر على الناحية  فهو 3،ى إلى قوة القاعدة القانونيةأنه مجرد مبدأ توجيهي، لا يرق

لا يتوفر  تياطالاح أمبد .مسؤولية مدنيةليس له القيمة الملزمة، ولا يترتب على مخالفته  لأخلاقيةاو 
قواعد الينافس  يمكن أنالمتخاصمين ولا  قبلمن  يحتج بهلا  أنهعلى الطبيعة التنظيمية بمعنى 

 .4ذو بعد سياسي محضأ الخاص، يبقى المبد ياللائح التطبيقفي غياب لأنه  ،قانونيةال

نص  الجزائري  أن المشرعبدليل  ،مبدأ قانونيالاحتياط أن  إلانخلص  ورغم الجدل الفقهي
 القانون و  والمستهلكون حماية البيئة نعلى غرار قا الوطنية،القوانين  العديد من في صراحة عليه

                                                 
(1)

  .210، ص المرجع السابق ،ساميةصديقي  

(2)
 200عمارة نعيمة، المرجع السابق، ص  

(3)
تأثير مبدأ الحيطة على قواعد القانون المدني )نحو الانتقال بالمسؤولية المدنية من التعويض إلى ، محمد بطيخ مها رمضان 

جامعة عين  –، كلية الحقوق 2، العدد 51الوقاية(، المجلة القانونية مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية، المجلد 
 .2044ص  2422شمس، مصر،

(4)
 215عمارة نعيمة، المرجع السابق، ص  
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فترض ي، و قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامةالمتعلق ب
   ضحة.وابصفة  ،كمبدأ دستوري  في الدستورالمشرع الفرنسي،  شاكلةعلى ينص عليه  أن

 الاحتياطموقف القضاء من الطبيعة القانونية لمبدأ  :الفرع الثاني

ي في أساسالذي يلعب الدور  تظهر من خلال عمل القاضي الاحتياطالقيمة القانونية لمبدأ 
ل كمصر بعض الدو ، فمثلا في إشكالية اليقين العلميعندما يواجهه ، لا سيما تطبيق مضمونه

الصادر من نون القاتطبيق  فيه على يدور القاضي يقتصر تينللاتنتهج النهج ا والجزائر التي
 1.الانجلو أمريكيمدرسة  ، على خلافقليل ائيةسابقة القضلوجود ا التشريع أي

 موقف القاضي المدني من الطبيعة القانونية لمبدأ الاحتياط :البند الأول

القضاء المدني  أخموقف في غاية الأهمية؛  الاحتياطللقاضي المدني إزاء مبدأ  أصبح
نيا وكان ذلك صراحة أحيانا وضم؛ حيث منذ وقت بعيد مبدأ الاحتياطبالفرنسي والمحاكم المدنية 

 وتطويرها حترازيةالافي تبني التدابير وخاصة  ،له والمتمثل في تحديد القيمة القانونيةأحيانا أخرى، 
واحترازية  يةاستباق تدابير باتخاذها، في تبرير أحكامها ، ، والحيطةالوقاية، اليقظة وتميز كل من
بالتعويض عن الإصابة "ثاله الحكم الصادر وم، خطر محتمل ينذر بضرر جسيمبمجرد وجود 

لأحد  نتيجة التطعيم الاجباري  ،من محكمة فرساي 7111ماي  7في  "المتعدد  بمرض التصلب
. قة سببيةلعلا، والاثبات أو دليل علمي بالرغم من عدم وجود يقين علمي العاملين في قطاع الطبي

منذ إنتاجه  هوتتبع ،اللقاح استخدامالاحتياطات في  اتخاذالتقصير في هناك خطأ يتمثل في  بل
مسؤولية والتعويض عن الضرر الالامر الذي يستوجب  ، لمنع الضرر المحتمل،ورصد مخاطره

                                                 
(1)

 .20 ، صالمرجع السابق، أحمد ماهر مصطفى عبد الخالق 
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ليس  هو، و ه القاضي المدنييحميمستحدث  وبالتالي مبدأ الاحتياط ظهر كحق شخصي .الحاصل
 1.دم يسقط المسؤوليةاولا تق جزاءب يرت التزامالأنه لا يقرر  دة قانونيةبقاع

 ذهواليات تنفي شروط تطبيق مبدأ الاحتياط :المبحث الثاني

لال من خالمستدامة، و  ةالتنميإطار المتعلق بحماية البيئة في  11ـ11من خلال نص المادة 
 و، حسب ما جاء به المبدأ الخامس عشر من إعلان ريودي جانير الاحتياطالصياغة القانونية لمبدأ 

 ةياطيالتدابير الاحتاللازمة لإعمال مبدأ الاحتياط كمطلب أول وكذا الدائمة و  أو؛ نستخلص الشروط
  .كمطلب ثان نجاعتهفاعليته و  لضمانواللازمة؛ الضرورية 

  ()جائحة كورونا نموذجاأثناء الازمات الصحية  شروط تطبيق مبدأ لاحتياط :المطلب الأول

أن  حتماليةا؛ وجود خطر لضرر غير متيقن منه، ثم التسبيقبميزة أولا  طايتحالامبدأ يتميز 
 من ان  نمك  ي   موجه كليا أو جزئياً،وهو بذلك  ينذر هذا الخطأ بوقوع أضرر جسيمة يصعب جبرها.

 حتوائهاوايصعب جائحة وبائية نتيجة تفشي  ،والاعتماد عليهمواجهة بعض الازمات الصحية 
  .2يحمي حقوق الأجيال المستقبلية فهوعليها، السيطرة و 

، تياطالاح أمبدل يكون  .الطب في إيجاد اللقاح المناسب في الوقت المناسبفي ظل اخفاق 
  عنه. تنتجيمة التي وخال الصحيةضرار تخفيف من شدة الأدور في ال

                                                 
، التطعيمو ، لوجود علاقة سببية بين المرض (م الإجباري حيث تلقت التطعي)أدوية شركة ضد  قضائية سيدة دعوى ...أقامت (1)

؛ أي يدليل علمد راء عدم وجو خبالحكم أكد ال استئناف دبع إلا أنه الذي لحق بها الشركة عن كامل الضرر ب مسؤولية وقضي
 .21ص  ،السابقالمرجع ، ماهر مصطفى عبد الخالقأحمد ...الكبد التهابض ر وم علاقة سببية، بين التطعيم لم يتم تحديد

(2)
دورية دولية متخصصة محكمة في الحقوق  ذر أثناء الازمات الصحية،حشهرة شول، دور مبدا الحيطة وال نرمضان بوراس، ب 

، 2425 ، ورقلة الجزائر، )س(42ع( ) 52والعلوم سياسية، دفاتر السياسة والقانون تصدر عن جامعة قاصدي مرباح، المجلد 
 .515(، ص512ـ 502صفحات )
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 علمي،الغياب اليقين إشكالية ي فمن خلال الفرع الأول الاحتياط  مبدأ إعمالندرس شروط 
وقوع ب الخطر اينذر هذية أن احتمالكذا و  ،منه علميا وجود خطر غير متيقنفرع ثاني من حيث و 
لتدابير ل اقتصادياالتكلفة المقبولة مع تحديد  ،فرع ثالثكي  يصعب جبرهامة يجس ضرارأ

 تياطيةالاحمجتمعة تسمح بتطبيق وقيام هذا المبدأ، واللجوء إلى التدابير  كلها شروط ،الاحترازية
 غيرها. أو ةأو البيئفي مجالات الصحة 

  L’absence de certitude scientifiqueغياب اليقين العلمي :الفرع الأول

تقلبات  فرزالتكنلوجيا، أبعلوم نعيشه في حياتنا نتيجة رقي الانسان  يذالللتطور الكبير 
ع الطبيعة م انسجامالاحتياط في  نتائجها، فمبدأخاصة مع عدم اليقين حول  ،هامة وتغيرات نوعية

ي تؤدي بنا لعدم الت التغلب على المعطيات العلميةيمكنه  بحيثالإنسانية التي تتصف باللاكمال، 
يعد من مبررات إعمال هدا  غياب اليقين العلمي تجدر الإشارة إلى أن وبالتالي ،1اليقين العلمي

 2.بالاستكشافهذه الحالة قد تزول في حالة تقدم الأبحاث العلمية ، و المبدأ

إن ف وعليه جسيم،حدوث ضرر  احتماليةحول  الشك الاعتبار ينعب الأخذ الضروري  من
عترف به لذا فهو ي ،أن الإنسان لا يمكنه التحكم في كل المعطيات العلمية يعترفمبدأ الاحتياط 

أصبح  ئايوشيئا فش ،يهدف إلى أخذ الحيطة في مواجهة أخطار لا تزال مجهولةمبدأ ال ،عدم اليقين
 فقدانيظهر  18ة كوفيد حجائ بصدد إذا كنا فمثلا .حقيقة معترف بها العلميغياب اليقين 
 وبالتالي ،في ظل غياب علاج ملائموللحد من الآثار السلبية للأزمة الصحية وباء الالسيطرة على 

ة العودة محتمل المخاطر تظل العلمييقين الوفي ظل غياب  ،اللقاح المناسب لهذا الوباء اكتشاف
                                                 

(1)
 02عمير مريم، المرجع السابق، ص 

أحمد عصام منصور الحميد، تأثير مبدأ الاحتياط على المسؤولية المدنية، مجلة جامعة الأنبار للعلوم القانونية والسياسية، (2)
 5222ص، 2422، كانون الأول 52، المجلد 2جامعة سومر كلية القانون، العدد 
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 ر،ثابين الأسباب والآإمكانية إثبات العلاقة السببية عدم  معناهيقين علمي  وجودعدم 1،من جديد
 2.التجارب الطبية التي يجريها الأطباء على الأشخاص ومثال ذلك

 الاحتياطاتو هدفه أداة قانونية هو أخد ا التدابير أن مبدأ الاحتياط  تضحوكنتيجة مما تقدم، ي
 .ومجهولةمعلومة  رغيالأخطار في مواجهة 

  Risque de dommages graves الخطراحتمال حدوث  :الفرع الثاني

ق على المدى الزماني الذي تم فيه تطبي مرً بثلاث مراحل تطورأن مفهوم الخطر  الفقهيرى 
مبدأ الحيطة ففي بداية القرن التاسعة عشر كان ينظر إلى الخطر على أنه أمر يخرج عن نطاق 
القانون وعليه فإن القانون لم يكن ينظر إلى الخطر إلا باعتباره قوة قاهرة أو مجموع من الظواهر 

الظواهر  يقتصر علىلا  مفهوم الخطر أصبحتوسع الثانية في مرحلة و  ...براكينلكا الطبيعية
طبيعية وإنما يشمل جميع الأنشطة الحديثة التي يمارسها الإنسان في شتى المجالات التقدم ال

 ىوفر علتتلا المخاطر التي  أيضا يضم إليهاأصبح في مرحلة أخيرة  أما ،العلميالتكنولوجي و 
لتي ولد المرحلة هي ا؛ هذه لمواجهة هذه الأخطار ةبير احتياطيادتطلب اتخاذ تتو  ،ياليقين العلم

أو  مؤكدة تكون  ما خطارهناك من الأ ، إذاتدرج لها وقوع الخطر احتمالية .3الاحتياطفيها مبدأ 
ر مؤكدة الأخطار الغي بينما تبقى الوقايةتطبيق مبدأ ، ونكون أمام الوقوع فعلا"risque avéré" بينة

 4الاحتياط.من اختصاص مبدأ  أو المحتملة " ectésusp risque"او المشبوهة 

                                                 
(1)

 .512 صالسابق،  عشهرة شول، المرج نرمضان بوراس، ب 
(2)

 .14، صالسابق، المرجعفكيري أمال  
 .511صالسابق،  ععمارة نعيمة، المرج(3)

(4) Kourilsky (Philippe) et Viney (Geneviève), Rapport au Premier Ministre, op.cit, p.11: « La distinction entre risque 

potentiel (suspecté) et risque avérés fonde la distinction paralléle entre précaution et prévention, la précaution est 

relative à des risques potentiels et la prévention à des risques avérés ».  
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كل  اذباتخ، يستدعي تدخل مبدأ الاحتياطالذي القاطع  العلميهذا نتيجة غياب اليقين و 
 1 .الصحةعلى  أضرار جسيمةالتدابير والإجراءات الضرورية لمنع وقوع 

 La gravité du dommage potentiel  وقوعه لالضرر المحتمجسامة  :ع الثالثالفر 

ين اليقبشأنها  محتمل وقوعها والتي غابالعلى الأضرار يطبق في حالة بدأ الحيطة م
لا  طقياً نمتالي وبال .في المستقبل أي تلك التي لم تقع بالفعل وإنما يكون وقوعها محتملا ؛العلمي
ي ه سالضرر المؤسفجسامة العادية، دون الأضرار  ةجسيمال أو ةالأضرار الهامإلا على يطبق 

ومثال  2،قبل وقوعهاصعب معها إعادة الحال إلى ما كانت عليه تم يأضرار يصعب علاجها ومن 
 عجز ه كالوفاة، أوفي إزهاق روح سببتبأذى ي دي الذي يصيب جسم الإنسانذلك الضرر الجس

من القانون  1/0حيث أشار المشرع الجزائري في نص المادة 3،غير قابل للإصلاح، جسدي
في من عدمه  جسامة الضرروتتمثل  4.للوقاية من خطر الأضرار الجسيمة..."بقوله "... 11/11
لمية والأدلة الع والظروف المعطياتو مسألة موضوعية يختص بها قاضي الموضوع بحسب  أنها

  5.رالخاصة بالخط

 وخير، لة ماإقليم دو  وزايتج لأنهالانتشاري  أو المرتدالضرر حسب رأينا نستطيع ان نسميه 
 .18لكوفيد الانتشار الواسع  دليل على ذلك

                                                 
(1)

 .512صالسابق،  عشهرة شول، المرج نرمضان بوراس، ب 
(2)

 .05محمد بطيخ، المرجع السابق، ص مها رمضان  
(3)

 .11ص، فكيري أمال، المرجع السابق 
   .كرذالسالف الحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، ، المتعلق ب42/54 من القانون  4من الفقرة  2المادة (4)
(5)

 05، صالسابقمها رمضان محمد بطيخ، المرجع  
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 الاقتصاديةة التكلف بوهو تناس الفقهاء والباحثين نالكثير موهناك شرط آخر قد يغفل عنه 
 le cout économiquement acceptable des actions de) :الاحتياطيةمع التدابير 

prévention) 

التي  رر الأضراجب فبكثير تكاليالاحتياطية لا شك أنها تفوق  فالتكاليف الواجب لعمل بها
تتصرف حسب مقدرتها وفقا لما  أن أي على كل دولة. ةأو البيئقد تمس بالصحة العامة للإنسان 

 1.اقتصادية مقبولة..." .... بتكلفة"11/11من ق  0جاء في المادة 

 مسؤولية المدنيةفي قانون التطبيق مبدا الاحتياط صور  :المطلب الثاني

ذها التي تتخالاستباقية إعمال جملة من الإجراءات ، يتم المحتمل وقوعها المخاطرلتوقي 
سلطات الدول، من أجل توقي المخاطر المحتمل ظهورها، عن نشاط ما وهذا كله لا يكون إلا 

 ،لميفي ظل غياب يقين ع جسيمة وجود أخطار احتماليةبتوافر شروط تطبيق مبدأ الاحتياط من 
صى حد وتجنب أققدر من الاحتياط  أكبرلأخد أكثر صرامة وقساوة  التدابيرهذه أن تكون  فيجب

وتعد من التطبيقات التقليدية لوجود مبدأ الاحتياط في  .مجابهتهالظهور أخطار يصعب 
بير دات :الفرع الأول:المدنية ومن هذه الصور على سبيل المثال لا الحصر ما يليمجال المسؤولية 

 (نموذج ريئوباء كورونا في التشريع الجزا) الصحيمجال الفي  مبدأ الاحتياط

 ؛البلدان العربيةفي  2قطاع الطب الوقائييمثل الذي  ظية بمبدأ الاحتياطالتدابير التحف ترتبط
اض لبعض الأمر  لمجابهتهنظرا  ،أحد أكثر القطاعات تميزا في وزارة الصحةالجزائر و  كمصر

                                                 

خميس سناء، مبدأ الحيطة في مجال الإستهلاك، أطروحة دكتوراه في العلوم تخصص: القانون، كلية الحقوق والعلوم 1 
 ومايليها. 21ص، 7177/7171السياسي، جامعة مولود معمري ـ تيزي وزوـ 

(2)
 ر التي يتم اتباعها في مجالفرع من فروع الطب الأساسي، ويهتم بالإجراءات والتدابي )Préventive Médicine (الطب الوقائي 

 من خلال الرابط التالي: ة،مجلة الجودة الصحي(، 24/40/242عليه ) الاطلاع، تم ةالعامالصحة 
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 اللجوء و التقيدالذي فرض ؛ 1أهمها فيروس كورونا ولعل ،الأخيرة ونةفي الآ انتشرت التيوالأوبئة 
مات مثل هكذا أز حدوث أخطاء أثناء التعامل مع ل تفاديالصحي في القطاع  الاحتياطاتببعض 
 يلقي على عاتق دول التزام بتحقيق نتيجة وليس الذي ،مبدأ الاحتياط، عن طريق تطبيق صحية

تؤدي إلى  ينبغي أن بدأالم لتطبيق اتخاذهاالواجب  الاحتياطية ابيردالتلأن  ،التزاما ببذل عناية
قواعد الحيطة ليست كلها في نفس  صرامةغير أن ، للأفراد العامة صحةالمنع وقوع الأضرار ب

بشأن الخطر والذي يتحدد بإمكانية العلمية  العلمي اليقينبل تختلف تبعا لدرجة عدم  ،الدرجة
 .2كذا أخطارتؤهلها لتحمل هوالتقنية التي 

فيفري  72لفيروس كورونا في الجزائر في وعلى غرار دول العالم فانه تم تسجيل اول حالة 
في الجزائر 3،ءلانتشار الوباحالتين في مدينة البليدة التي تحولت الى بؤرة وبعدها تسجيل  ،7171

  4.من البلادالوباء ينتشر بسرعة في عدة مناطق  ها بدأدوبع

                                                 

https://ae.linkedin.com/pulse(25/40/2420)الإطلاع ، تاريخ الصحية-الجودة-مجلة-الوقائي-الطب-/تخصص 

(1)
في الصين، وانتقل إلى الدول الأخرى، وفي هذا السياق أعلنت منظمة الصحة  انتشر الذي covid-19فيروس كورونا المستجد  

أعلنته  2424أن فيروس كورونا أصبح يمثل حالة طوارئ صحية عالمية، وفي مارس  2424العالمية، في أواخر شهر يناير من 
عليه  الاطلاعتم ، حة الرسميةالصف52ـ  الزمني لاستجابة منظمة الصحة العالمية لجائحة كوفيد التسلسل"، عالميوباء 

  covidtimeline-1441-11-https://www.who.int/ar/news/item/08التالي:  من خلال الرابط  (22/40/2420)
(2)

 524أحمد ماهر مصطفى عبد الخالق، المرجع السابق، ص 
( 52يتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا )كوفيد  25ـ42ـ2424المؤرخ في  42ـ24المرسوم التنفيذي رقم (3)

 . 51ع (،، )ج.ر.ج.جالجزائر .ومكافحته
(4)

 .510صالسابق،  عشهرة شول، المرج نرمضان بوراس، ب 

https://ae.linkedin.com/pulse/تخصص-الطب-الوقائي-مجلة-الجودة-الصحية
https://www.who.int/ar/news/item/08-11-1441-covidtimeline


 ماهية مبدأ الاحتياط                                                                         الفصل الأول

 44 

سندرس من  .العدوى التدابير لتخفيف من ة من تتخذ مجموع العامةمما جعل السلطات 
وأخرى جزائية  ة،إداريخلال هذا الفرع، في البند الأول تدابير الوقاية الصحية، ثم البند الثاني تدابر 

 في البند الثالث.

 وقائية صحيةتدابير  :البند الأول

من العدوى الناتجة عن الاحتكاك  للأفرادالى الحماية الصحية  تهدفهي تدابير وقائية 
 . التباعد الاجتماعي أو الجسدي ثانيا في، ثم الحجر الصحي فيأولا  تتمثل، الجسدي

 الحجر الصحيـ أولا 

أنشطة الأشخاص غير  تقييد على انه1الحجر الصحي العالميةمنظمة الصحة  عرفت
إحدى آليات تطبيق مبدأ الاحتياط، للدور الكبير الذي يلعبه في مواجهة الأوبئة  عدالمرضى، وي

 2.اللقاح المناسب والمؤكد المجهولة والتي حصدت أرواحا طيلة سنوات مضت في ظل عدم توفر
 ،لفي المناز أو يكون في أماكن معزولة عن باقي سكان الإقليم  ؛من حيث المكاننوعان والحجر 

باقي ن علوطن ا إلى أرض القادمين المسافرينعزل  أي ،لحجر الصحي للمسافرينومن أمثلته ا
وهو نوعان حجر صحي  .فيكون إما كلي أو جزئي الزمان حيثمن والحجر المنزلي  ،السكان

جر طواعية يقومون بالح ،الافراد الذين يتحلون بدرجة من المسؤولية والوعي باختياريتم  ؛اختياري 

                                                 
لى للحفاظ ع والحجر الصحيحكومات بعض الدول إلى فرض إجراءات تقييدية مثل العزل، والتباعد الاجتماعي،  اتجهت)1(

الصحة العامة، بالإضافة إلى تدابير وقائية أخرى، كغلق المدارس، والمراكز التجارية، ودور العبادة، ووضع قيود على السفر، 
مجلة الديمقراطية، الدور المجتمعي المأمول لمواجهة أزمة كورونا، ء غنام، وتعليق الكثير من الأنشطة. مقال: أحمد عزب، علا

 https://eipr.org  من خلال الرابط م، 7172 -11-17عليه في  الاطلاعتم .7171-للشهرا فري، 08العدد
 .70أحمد ماهر مصطفى عبد الخالق، المرجع السابق، ص )2(

https://eipr.org/
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لجبر  ،تقوم به السلطات المختصةالاحتياط من تفشي العدوى. اما الحجر الصحي مبدا  إطارفي 
  .حماية لهم من تفشي العدوى  1في منازلهم همعلى بقاءالافراد 

 

 ثانيا ـ التباعد الاجتماعي

العالم  بدأ تطبيقه في معظم دول الفيروس، انتقال لتفادي أو سلوك جراءإالتباعد الاجتماعي 
 في الأماكن العمومية،بقاء الناس التي ترمي للحد من الاحتكاك الجسدي ومن  كل التدابير باتخاذ

وفي العمل، على مسافة آمنة بعضهم من بعض خلال تفشّي الأمراض الشديدة العدوى، لمنع 
 2انتشار الأمراض للوقاية من وباء فيروس كورونا.

 ابير إداريةدت :البند الثاني

 تتمثل في بعضتصدر سلطات الضبط الإداري حماية للصحة العمومية تدابير إدارية 
منع النشاط، العطل الاستثنائية، الرخيص  :، نذكر منهاأثناء الجائحة، ارات والمراسيم التيالقر 

 والتسخير.

 منع النشاط ـ أولا

اء ر كإج محتملالمؤقت للنشاط أو السحب المؤقت لسلعة ما تجنبا لوقوع ضرر  كالمنع 
"تعلق نشاطات نقل  11، حيث نصت المادة 18وباء كورونا  انتشارتحوطي لتفادي  استثنائي

                                                 
 .722 ص السابق،خميس سناء، المرجع  (1)
الإطلاع  تم  aljsdy-altbad-https://epidemics.ifrc.org/ar/volunteer/action/28 راجع "التباعد الجسدي" من خلال الرابط التالي:(2)

  .(22/40/2420)عليه 

https://epidemics.ifrc.org/ar/volunteer/action/28-altbad-aljsdyتم
https://epidemics.ifrc.org/ar/volunteer/action/28-altbad-aljsdyتم
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أو تعرف على أنها المنع الكامل  رأو الحظوقاعدة المنع 1"،الأشخاص ...خلال الفترة المذكورة
لنظام بهدف حماية ا استثناء الضبطلنشاط من أنشطة الافراد اليومية من جانب سلطات  يالجزئ

محتمل ال "النشاط منعب "يسمىما ا نه، نجد متتخذ كنوع من الاحتياط الاستباقيإجراءات  2العام.
 أو ا،ممجتمعة قبل البدء في نشاط  الاحتياط أعمال مبدإ  في حالة توافر شروطترتيبه لمخاطر، 

ر ب مخاطر عن هذا النشاط ينتج عنها ضرر غييهناك احتمالية ترتن يكون أبمعنى  ؛بعد بدايته
غير ممكن جبرها بالتعويض النقدي.  ؛الوفاةو أمراض خطيرة أالإصابة بكقابل للإصلاح، 

 ،مرض خطيرصابته بإنسان لما كانت عليه قبل الا فالتعويض مهما بلغت قيمته لن يعود بصحة
 3ه.تم البدء في ذايقافه إإو أو  لنشاطا ومنع مبدأالعمال م إ يكون من اللاز ف

 عليها ي اعتادالتوغيرها، الرياضية او الثقافية  عليق المؤقت للممارساتلتبايكون إما والمنع  
، ةالمؤسسات الدراسي الوباء، كغلقللحد من انتشار نع المؤقت أو الغلق المؤقت الم الافراد، او

 4...، المحلات التجارية وغيرها المطاعم

 الاستثنائيةثانيا ـ العطل 

تخفيف لبا بموجبه وخوفا من تفشي العدوى داخل المؤسسات، الدولةهي إجراء مؤقت، تقوم 
من الاكتظاظ بتقليص عدد المستخدمين وذلك بمنحهم عطل استثنائية مدفوعة الاجر، والعطل 

                                                 

(1)
 91ق بتدابير الوقاية من إنتشار وباء فيروس كورونا كوفيد لالمتع 08 -71من المرسوم ـ التنفيذي  12و 10المادتين  

  قانون سابق الذكر.، هومكافحت

 .524صالسابق،  ععمارة نعيمة، المرج(2)
(3)

مروة عبد السلام أبو العلا الطحان، )نحو اعتماد مبدأ التحوط كأساس جديد للمسؤولية المدنية لمنتجي لقاحات فيروس كورونا،  
 .522 ، ص2422 )س(، 5 (ع)، 0 (م)دراسة مقارنة(، المجلة الدولية للفقه والقضاء والتشريع، 

 .728سناء، المرجع السابق، ص  سخمي (4)
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 جراءذا الإمزمنة ويستثني ه بأمراضتكون الأولوية فيها للنساء الحوامل وكذا الأشخاص المصابين 
 1، عمال النظافة...الجماركبعض الأسلاك الحساسة، كالصحة والامن، الحماية المدنية، 

 

 التسخير والترخيص ـثالثا

ولة منق وأملاك لمادي من أفراداو  البشري لتسخير لالإداري  الضبطأ سلطات عادة ما تلج
افة ، النظالأمنخدمي أسلاك تكمس ،الموارد البشريةة تسخير الولا 112المادة حيث مكنت ، وعقارية

لمرافق االوسائل مادية كيمكنه أيضا تسخير ، كذلك مهنية وكل من يملك خبرةالعمومية والصحة 
 ؛ فيكون منالترخيصأما  .لمواطنينلخدمات ال منحد أدنى  وسائل النقل لضمان، العمومية

  3.الازمات الصحيةأثناء  لأهميتها، وذلك بممارسة نشاطاتهم المهنيةالمختصة  تالسلطا

 زائيةتدابير ج :البند الثالث

، ستعجاليالادعوى وقائية أمام القضاء  بموجبالجزاء على أساس مبدأ الاحتياط يتم تقريره  
رورة ضمتى توافرت شروطه، والخطأ على أساس الاحتياط يكون وفق السلوك الحريص، وليس بال

على أساس مبدأ الاحتياط، إنما لكل شخص له أن تكون الدولة هي وحدها المستفيد من الجزاء 
 4.مصلحة مشروعة أو حق يحميه ويكفله القانون 

                                                 
 .514شهرة شول، المرجع السابق، صرمضان بوراس، بن (1)
 ( ومكافحته52يتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا )كوفيد ، 24/42، المرسوم التنفيذيمن  54المادة (2)
(3)

 514ص السابقرمضان بوراس، بن شهرة شول، المرجع   
(4)

 .211أحمد ماهر مصطفى عبد الخالق، المرجع السابق، ص  
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الحزم الردع و تتسم بنوع من  المختصة، مخولة للسلطات العمومية والاحتياطات والتدابير
كجزاء مدني نتيجة إهمال منهم أو  الصحي رلتدابير الحجفين لالمخاعلى الأشخاص  رامةلصاو 

 :تتمثل الإجراءات فيما يليو  .خطأ يوجب المسؤوليةوهو  امتناعتقصير أو 

  والحجز السحب ـ أولا

ن تفشي م الاحتياطتدابير  طارإتخذ في ي  تقوم به السلطة الإدارية  إجراء عقابي هوسحب ال
 1.طنشالابه يتم السحب الفوري بممارسة  وجبهمبالذي التدابير و لهذه المخالفين  ، ضدوبئةالأ

 موضوعبإلى جانب هذه التدابير، تتعلق  الصحية الازماتبير أخرى تفرضها اهناك تدو 
 عد من ذلكبل أبيجب فيها تطبيق مبدأ الحيطة لخطورتها، الصيدلة الذي يعد من  المجالات التي 

مكن المشرع  الوزير المكلف بالصحة ـ في التشريع المتعلق بتسجيل المواد الصيدلانيةـ بأن  حيث
وجات منتسحب  أو يتخذ على سبيل التحفظ أي إجراء يراه مناسبا من خلال توقيف تسويق

  ،الصحة العامة، و خير مثال على ذلك ما قامت به وزارة التجارة الجزائريةحفاضا على  صيدلانية
من التداول، لأنه لا يستوفي الشروط، وبالتالي  هو RHB 2 دواء السكري "رحمة ربي"بسحب 

مجرد مكمل غدائي لا يصنف ضمن الادوية، و بالتالي لا تسري عليه النصوص القانونية للمواد 

                                                 
(1)

دورية دولية متخصصة محكمة في الحقوق  ، )دور مبدا الحيطة والذر أثناء الازمات الصحية(،بوراس، بن شهرة شولرمضان  
، 2425، ورقلة الجزائر، )س( 42)ع(  52عن جامعة قاصدي مرباح، المجلد  والعلوم سياسية، دفاتر السياسة والقانون تصدر

 .514 ص(. 512ـ 502صفحات )
الذي أنتجه المخترع الجزائري توفيق زعيبط، وتبنت الحكومة هذا الاكتشاف   "RHB المثير للجدل " رحمة ربيواء السكري د (2)

ديسمبر  1 ويوم 2454نوفمبر، 20لتشرع بعدها العديد من الصيدليات خاصة في شرق البلاد بتسويق هذا المكمل الغذائي يوم 
 أن تسويق هذا المنتج قبل الحصول نين منه، وأعلمت الصيادلة والتجارسحب من التداول، وحذرت وزارة التجارة، المواط 2454

من خلال الرابط:   (20/04/2420) الاطلاع تم" .على نتائج التحاليل ستعرضهم لعقوبات إدارية وجزائية
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2016/12/ 

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2016/12/
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ويتميز في هذه الحالة الجزاء المدني بطابع ردعي وجزري، من خلال سحب الترخيص 1الصيدلانية.
  النشاط، فكلها تدابير ردعية توقف مصدر الخطر.أو وقف 

جر ولا الح لتدابيرتنقل الأشخاص المخالفين  وسائليتم بموجبه حجز  ءحجز إجراوال   
مقابل ، رة زمنيةلفت في محاشر البلديةحجز السيارات  ، ومثالهللتنقل استثنائيةيملكون تراخيص 

.الحجزرسوم تدفع لفائدة البلدية تسمى بحقوق 
2 

 عقوبات جزائية ـ ثانيا

 ز بالصرامةوتتمي تفرضها السلطة المختصة وإجراءاتوسائل تتمثل العقوبات الجزائية في 
ومثاله الغرامة التهديدية التي  لإكراه البدني وأ غرامات مالية في متمثلةبه  لمو عتشريع المللوفقا 

يستخدمها القاضي ضد المدين المماطل بدفع مبلغ من النقود عن كل يوم،  للضغطتعتبر وسيلة 
لحجر للمخالفين لتدابير او شهر من التأخير وتعتبر كنتيجة عن السلوك المنحرف أأسبوع  وأ

 دون الحصول على الحيطة والحذر رحجالتدابير بصفة متعمدة  يخالفكل شخص ل ؛الصحي
 3 مسبق. ترخيص قانوني

ة زمات الصحيللأ والتصدي على مواجهة له قدرة الاحتياطمبدأ  إنل القو  يمكنخلاصة ك
ة كورونا حجائ ةوالجزائر خاص ذا ما أكدته التجربة التي عاشها العالموه ،والتخفيف من الأضرار

عة للدولة الجزائرية لمراج إذ يعتبر فرصة جديدة كافة مناحي الحياةحيث وضع بصمته على 
 ية تفشوالحذر لكبح سرع الاحتياطبضرورة اللجوء إلى تبني مبدأ  الصحيةالسياسة الاحترازية 

                                                 
(1)

ون وبيئة، كلية تخصص قان الحقوق ستر في مامبدأ الاحتياط في حماية البيئة في التشريع الجزائري، مذكرة ال دورزرقين حسن،  
 22. ص ،2451ـ 2454الحقوق والعلوم سياسية، جامعة الشهيد حمه لخضرـ الوادي،

(2)
 514المرجع السابق، ص  دور مبدا الحيطة والحذر أثناء الازمات الصحية،رمضان بوراس، بن شهرة شول،  

 244خميس سناء، المرجع السابق، ص. (3)
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 ن التباعدأالأرواح. كما نستنتج لتقليل من الإصابات والخسائر المسجلة في مستقبلا؛ ل الأوبئة
وقد يولّد مشاكل نفسية واجتماعية لبعض الناس أو يزيدها سوءًا  قد يؤدّي إلى العزلة الاجتماعي

ية ئقاإلى أنها تعتبر وسيلة و الافراد ة حري منالتي تحد  الاحتياط تدابير مبدأقساوة من رغم بال
 .هذا الوباءفي محاصرة  ساهمت

 الاحتياطيةمضمون المسؤولية المدنية  :الفرع الثاني

 ستقرتم لإذ أن معالمها  والدقيقة المعقدةالمواضيع  من تعد المسؤولية المدنية الاحتياطية
ولية مسؤ التي تتعلق بال المسائلبعض المدنية ولية كام العامة للمسؤ حالأتقدم مع إمكانية أن  ،بعد

 يةوجب التطرق لعلاقتها بالمسؤولية المدنية التقليدعن قرب  على مضمونها للتعرف الاحتياطية،
 الثاني. البندت من خلال المسؤولياباقي ومن تم تمييزها عن  ،البند الأولفي 

  الاحتياطيةالمسؤولية المسؤولية المدنية التقليدية و  العلاقة بين :الأولند الب

 التزامب الإخلال عنعن تعويض الضرر الناجم  المسؤوليةعامة المدنية  ةيبالمسؤول ويقصد
ؤوليته فتكون مسبالمضرور  ، مصدره عقد يربطهتعاقدي التزامبين أن يكون فرق  لا ،مقرر ما

ة تكاليف ، في صور مصدرها القانون ، وقد تكون مسؤولية تقصيرية يحكمها العقد ويحددها عقدية
العمل بها  فالمسؤولية المدنية أصبح1.يستقل القانون بحكمهاالأشخاص  العامة ىمفروضة عل

رار الأضعن ـ المسؤولية الاحتياطية ، وهذا عكس لأحكام العامةاو  القانونية للأنظمةوفقا سهلا 
، ةتخرج عن القواعد التقليدية القانونيالتي  تالمشكلا داثةإلى حوهذا راجع ـ والمحتملة  ةالجسيم

  2.التعويض عن الأضرارحول والتي تثار عدة تساؤلات 

                                                 
(1)

رف بالإسكندرية، "د ط"، منشأة المعا عبد الحميد الشواربي، مسؤولية الأطباء والصيادلة والمستشفيات المدنية والجنائية والتأديبية، 
 . 502، ص 2440 ةسن

(2)
 22عمير مريم، المرجع السابق، ص 
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حصول بالتسمح له  ؛المسؤولية المدنيةتدخل في نطاق  مبدأ الاحتياط أخلاقياتيتضمن 
ردع ه أداة ، مما يجعلعامة مجردة قانونيةوذلك من خلال إدراجه في نصوص  الاعترافعلى 

 .1بالمجتمع لأي سلوك ضار

ما يلي "كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه،  ق.م.جمن  1722نص المادة  شيريو  
( 101لمادتين )انص والذي يقابله  ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض"

يفترض  الذي الاجتماعي، للسلوك بصورة غير مباشرة، م. فق. ( من 1721) ، و.ممق.من 
م أخد ث والعناية اللازمة ،في الحيطة والحذر المتمثل في جميع الظروف أن يكون عليه الشخص

قتضي حذرا تفالمسؤولية الاحتياطية  ،أضرار مستقبليةالضرورية لمنع  الاحترازية الاحتياطات
 3.ةالعلمي والمعرفة ؛ لعدم اليقينمضاعفا

 ليات ؤو من المسها لية الاحتياطية وغير سؤو التمييز بين الم :البند الثاني

، أولا ةوباقي المسؤوليات الأدبيالمسؤولية الاحتياطية  بينلى التفرقة البند عيشتمل هذا 
 ثالثا.الجنائية فثانيا  الإداريةو 

 ؤولية الاحتياطية والأدبيةالتمييز بين المسـ أولا

ة البيئفي حمايتها للصحة العامة و والاخلاق  القيمالتي تتفق مع تدابير الاحتياط  منبالرغم 
الأدبية لمسؤولية اتقتصر فقط لا لاحتياطية االمسؤولية المدنية فرقا بينهما؛ فإلا أن هناك  وغيرها؛

                                                 
(1)

 .2024،2022صص ، المرجع السابق، مها رمضان محمد بطيخ 
(2)

 5211سبتمبر 24صادر  12عدد  (ج ر ج ج)، يتضمن القانون المدني، 5211سبتمبر سنة  24في  مؤرخ 12ـ11أمر رقم  
 .7112ماي، سنة 11، المؤرخ قي 07-05القانون رقم ب ومتمممعدل 

(3)
 2022،2024، ص صالسابقمها رمضان محمد بطيخ، المرجع  
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 1،لقانون اولا تدخل في دائرة  كالتدابيرقانوني  الأخلاقية التي لا يرتب عليها القانون جزاء أو
لمسؤولية محضة عكس ا مسؤولية موضوعية أنهابتتميز المسؤولية الاحتياطية  ذلك،بالإضافة إلى 

بغيره من ، بربهبعلاقة الإنسان  لاتصالها نطاقة السعوا هيو  تقوم على أساس ذاتي التي دبيةالأ
الحاضر أو في ب علاقة الإنسان ببيئتهالتي تصل  المسؤولية الاحتياطيةب مقارنةوبنفسه البشر 

 2.غيره من البشربأو  المستقبل

 الإداريةوالمسؤولية  التمييز بين المسؤولية الاحتياطيةثانيا ـ 

له  الذي كانمجلس الدولة من قبل  القانون الإداري ال مجالنظريات في  العديد من إرساءتم 
ن نوع م مسؤولية فقد نشأت بجانب المسؤولية الخطئية ،بناء قواعد هذا القانون دور أساسي في 

 ،ياطالاحت الخصب لتطبيق مبدأ المجال أن القانون الإداري هو لنا من الوهلة الأولى آخر، يبدو
الاحتياطية وتتميز المسؤولية 3.يالبيئتطبيق قواعد القانون المنازعات الناجمة عن خاصة في مجال 

 من أهمها: الإدارية  ةالمسؤوليأنماط بعدة مميزات عن 

ة لا ، مجلس الدولتكميلية أو بانها ذات طبيعة احتياطيةتتميز دون خطأ المسئولية  - 1
 لمجلساولكن جانبها، ثبت خطأ في  إذاولا يقيم مسئوليتها الا يحكم على الإدارة بالتعويض 

علاقة الضرر و العلى ركنين فقط هما الإدارية ويقيم المسئولية  العدالة يهدر شرط الخطأ لاعتبارات
  السببية.

                                                 
، ط د.إبراهيم فوزي مراد، المسؤولية الإدارية في المجال الطبي )في النظام المصري والفرنسي(، دار الجامعة الجديدة،  (1)

  .252ص ، 2451الإسكندرية، 
(2)

 .2025، صالسابقمها رمضان محمد بطيخ، المرجع  
ودوره في قيام المسؤولية المدنية في التشريع الجزائري، رسالة لنيل شهادة الماجستير في القانون  الاحتياط مبدأعمير مريم،  (3)

 .22، ص2450/2451الخاص الأساسي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الدكتور أحمد دراية، أدرار،
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 أنه ينحصر رر الناتجالض، فخصوصية بطابع الخصوصية الاحتياطيةالمسئولية  تتميز - 7
لى قدر ع ان يكون  أيالعادي  بذواتهم، والضرر الحاصل غيرفئة أو شخص معين  وينصب على

كما تتميز أيضا بالموضوعية والحياد، على عكس المسؤولية  غير مألوف. فيصبح ةماجسمن ال
 يغلب عليها الطابع الشخصي.التي لخطأ 

ة ا القو هم ؛سببين فقطإلا لمنها تعفي تخفف أو الإدارة لا  المسئولية الاحتياطيةفي  - 1
 الأسبابكل بمسؤوليتها  أن تدفع فللإدارة المسئولية عن خطأ في حين ،الأجنبيالقاهرة أو السبب 

 1.بما فيها فعل الغير أو الحادث الفجائي

 ختصاصالاصاحب هو الاحتياطية في المسؤولية المدنية  يعتبر القضاء الاستعجالي - 2
عدم ادي ى، وتفعلى الصحة العامة، البيئة ومجالات أخر  للحفاظ المناسب لتطبيق مبدأ الاحتياط

  2سابقا. حال إلى ما كان عليهإمكانية إرجاع ال

 ثالثا ـ التمييز بين المسؤولية الاحتياطية والمسؤولية الجنائية

ها بين المسؤولية الاحتياطية والجنائية، نذكر من الجوهرية اتأوجد الفقهاء العديد من الفروق 
 :ما يلي

، لوقوعا الجسيمة والمحتملة رأخطار الأضراتفادي  تقوم المسؤولية الاحتياطية على أساس 
في مجال الطب نجد  أما3،أو المستهلك أو البيئةمضرة بالصحة العامة  ، وتكون قد تقع وقد لا تقع

                                                 
 .250إبراهيم فوزي مراد، المرجع السابق، ص(1)
(2)

 .22 ، صالسابقعمير مريم، المرجع  
 .22، صالسابقالمرجع عمير مريم،  (3)
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كما  ،ضرر إحداثدي غالبا إلى ؤ على أساس الخطأ الذي يتقوم لطبيب الجنائية لأن المسؤولية 
 1.كجريمة حمل سلاح أبيض أو دون ترخيص ذلكقد تقوم دون 

مستقبلية حددة غير مأن المسؤولية عن الاحتياط تعتبر مسؤولية  الفرنسي للقول يتجه الفقه
والبحث عن الفاعل والحصول على تحديد ل، كما أنها ليست موجهة يمكن التخلص منهاولا 

وتمتاز بأنها تتناول الأضرار الكبرى التي لها طابع الكوارث، وبذلك فإن بعدها ليس ؛ التعويض
لأضرار الجماعية والتي لم يوجد لها مكان ضمن المسؤولية فرديا وإنما جماعيا لأنها تتناول ا

 ، أو غير القابلة"irréparable" وهي تحل محل الأضرار غير القابلة للتعويض المدنية التقليدية،
منع حدوثها وليس من خلال  الوقاية أومن خلال irrémédiable ""incompensable" "للإصلاح

لا " على سبيل الحصر ومحددةءت في المسؤولية الجنائية جاالعقوبات حيث نجد في 2.هاضتعوي
تترتب نتيجة  عكس المسؤولية الاحتياطية التي 3بغير قانون"  تدابير أمن ولاعقوبة جريمة ولا 

ير مشروع قيامه بنشاط غ ، اوالاحترازية تدابيرل، أو مخالفته لرالحيطة والحذ إخلال الجاني بواجب

                                                 
 هدفتخلاف الجنائية التي الخالق أن هدف المسؤولية المدنية هو جبر الضرر أما  يرى الأستاذ أحمد ماهر مصطفى عبدـ  (1)

الذي يعد  ،سكسوني الأنجلوام ظنفي ال العقابي والجابر للضرر، لنوعي التعويض، إلا أنه وبالرجوع عقاب الجانيردع و  إلى
 خاصة، تيجاد عقوبالإتسعى  احتياطيةة هي مسؤولي ؛ والتي تتجه لإنشاء مسؤولية من نوع خاصخروجا عن المسؤولية المدنية

 .524أحمد ماهر مصطفى عبد الخالق، المرجع السابق، ص  : "إن كان هناك ضرر غير محقق. وحتى 
(2) Anne GUEGAN, l'apport du principe de précaution au droit de la responsabilité civile, Revue Juridique 

d'environnement.2/2000. Pp, 148-150 

 
 28المتضمن قانون العقوبات، )ج.ر.ج.ج(، عدد  1800جوان، س  9المؤرخ في  120ـ00المادة الأولى من الأمر رقم (3)

لسنة  11.ج.ر.ج.ج(، ع)، 7172أبريل  79المؤرخ في  10ـ72، المعدل والمتمم بالقانون رقم 1800يونيو  11المؤرخة في 
7172. 
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رتب عن الإخلال والجزاء المت التقدم التكنلوجي الواسع في مجال العلوم، نتيجةيفتقر لليقين العلمي 
 1.بالمبدأ يكون بوقف النشاط مثلا

 

 

                                                 
مبدأ الاحتياط ودوره في قيام المسؤولية المدنية في التشريع الجزائري، رسالة لنيل شهادة الماجستير في القانون عمير مريم،  (1)

 .22ص، 7112،رالدكتور أحمد دراية، أدرا ةالسياسية، جامعالخاص الأساسي، كلية الحقوق والعلوم 



 

 :الفصل الثاني

بمبدأ  المترتبة عن الخلالالمسؤولية 

 الاحتياط
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 ،ية، ليحتل الصدارة في الحياة العملالمسؤولية المدنية نطاق الخطورة النظرية تجاوز موضوع
؛ ضرارللأ يةيضتعو ال وظيفتهافي لتراجع لخطأ  أو المسؤولية الكلاسيكيةتعرضت المسؤولية حيث 
حدث ف 1مجالاتها، لاتساعوذلك  بالعظمىتوصف  أحياناو  ةأو غامض مجهولة،إما تكون والتي 

سؤولية في تطبيقات الم فالقصور والضعنجد  كل ما سبق إضافة إلى ؛دهاوتجديد لقواعتطويع 
فع د امام التصدي لتداعيات التطور الطبيوخاصة  ،الذي شهدته قرارتاسبسبب اللاالموضوعية 

 ،ن وقوع الخطرم الحيطة والوقايةتقوم بتحديث نظم  وجديدة في آلية مختلفةفي البحث والتفكير 
كوارث الهذا ظل تفاقم مبدأ الاحتياط في المجال الصحي؛ في في مجال تطبيق  فحدث توسع

 2.اطر التي تهددهاخمن المللأفراد  لتوفير الحماية وذلك ؛ الطبية

 المجال لا سيما فيو  ،نسانظل تكاثر هذه الأخطار التي تهدد صحة وسلامة الإ ففي 
نوع  ماط و ايتحبمبدأ الابالتزامه المهني  الإخلال الطبيبقواعد المسؤولية عن  متى تتقرر ،الطب

ؤولية في ضل المس وكيف يقدر الضرر ،ضوء غياب اليقين العلمي يوالمخاطر ف التزامهطبعة 
 .وخاصة الطبية الاحتياطية

مبدأ  ير، نتعرض لتأثإلى مبحثين ذا الفصلنجيب عليها من خلال تقسيم ه مشكلاتكلها 
تأثير مبدأ الاحتياط على قواعد  ، ثمبحث أولم حتياط لقواعد المسؤولية المدنية وأحكامهاالا

 .ثان   مبحث المسؤولية الموضوعية والجزائية للطبيب

                                                 
(1)

بن صغير مراد، أحكام الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولية المدنية )دراسة تأصيلية مقارنة(، ط. الأولى، دار الحامد للنشر  
 .22، ص2451، عمان، الأردن، س عوالتوزي

الجديدة للمسؤولية المدنية"، محاضرات ألقيت وقدمت إلى الطلبة السنة مقلاتي مونة، مطبوعة بيداغوجية بعنوان "الأسس )2(
 .87، ص7118/7171قالمة،  1822ماي  9الأولى دكتوراه، قسم العلوم القانونية، كلية الحقوق والعلوم سياسية، جامعة
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 وأحكامها قواعد المسؤولية المدنيةمبدا الاحتياط على  تأثير الأول:المبحث 

عد وذلك لتأثيره في القوا  ،تقدما نسبيا في مجال المسؤولية المدنيةرز مبدأ الاحتياط أح
، ةوالضرر والعلاقة السببي؛ التوسع في الخطأ ولعل أهمها ،كامهاة وأحالموضوعية لهذه الأخير 

بل لسابقة، ارار الأض على التعويض فيه يكون لا يقتصربحيث ، قلب عبئ الاثبات وفيما يتعلق
الذي يضفي  يءالشالتي لا يكتنفها اليقين العلمي،  إلى المخاطر المستقبليةيتعداها  ؛أبعد من ذلك

  .eResponsabilité strict"1هذه المسؤولية نوعا من الصرامة " على 

عمى قواعد  الاحتياط أثير مبدأشكالية تإمرة  للأو GILLES J. Martinطرح الفقيه 
 الاحتياط précaution et évolution du droitنبعنوا لفي مقا، 1882ولية المدنية سنة ؤ المس

 أالخط منعلى وأركان المسؤولية المدنية  وتأثيرهوتطور القانون، تعرض لخطأ عدم الاحتياط، 
 2ه.ثباتإوالضرر و 

 لمدنيةاقواعد المسؤولية  الاحتياط علىمدى تأثير مبدأ الأول  نتناول في المبحثوعليه س
 .دعوى المسؤولية المدنية القائمة على مبدأ الاحتياطوكمطلب ثاني؛  لو الأمطلب في ال

                                                 
ي رسالة لنيل درجة الدكتوراه ف ،)دراسة مقارنة( مبدأ الاحتياط في قانون المسؤولية المدنية، حمد ماهر مصطفى عبد الخالقأ(1):

  .242المرجع السابق، ص  ،2422الحقوق، كلية الحقوق جامعة حلوان 

2...En France, la question de l’influence du principe de précaution sur le droit de la responsabilité civile a été évoquée 

assez tôt.   "...  À Monsieur Gilles J Martin que l’on doit l’ouverture ... de son article intitulé « …Précaution et 

évolution du droit » il envisageait, sous l’influence du principe de précaution, l’avène-ment de la « faute de 

précaution » consistant à rendre fautif « celui qui en situation d’incerti- tude scientifique ou de doute, n’aura pas 

adopté une démarche de précaution. »  

_Boutonnet Mathilde, linfluence du principe de précaution sur la responsabilité civile en droit francais, un bilan en 

demi-teint, JSDLP-RDPDD, volume 10, issue,1,2016, p54. 
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  المدنيةعلى المسؤولية  وتأثيرهمبدا الاحتياط الأول  :المطلب

لنا أن مبدأ الاحتياط يتعارض مع نظام المسؤولية المدنية، لأن تفعيله يبدو  الأمر بادئفي 
 قرارفهو يرتبط بوقت اتخاذ ال ؛للنظام الوقائي الذي يتسم به نظرا، قبل حدوث أي ضررن يكو 

ه في الغاية فوظيفة هذ ؛وتختلف المسؤولية المدنية عن مبدأ الاحتياط ،الذي أدى إلى الضرر
لفقه للقول الذي دفع بعض ا الشيء وقائيةفي حين وظيفة مبدأ الاحتياط  علاجيةتعويضية  الأخيرة

  1.بأن مبدأ الاحتياط وجد أصلا لإعطاء دفعة قوية للمسؤولية

 التي ظهرتو التي تهدد سلامة الانسان و  المستحدثة الآليات أحدك الاحتياط ظهر مبدأ
يلقى تطبيقاته في مجالات عديدة ومجال الصحة العامة خاصة، فهو ؛ ربعض المخاطة مواجهل

ن مودورها الوقائي، الذي هو محل جدال،  الكلاسيكية مع المسؤولية المدنيةفي تأثير وتفاعل 
 يق المباشرقابلة للتطبحتى تكون قانونية القاعدة للعلى القوة الملزمة  الاحتياط حصول حيث مدى

 2.في المستقبل

على  ياطمبدأ الاحت تأثير نتناول تقسيم هذا المطلب إلى فرعينمن خلال  ناولهوهذا ما سنت
  .يانثالفرع الوالعقدية  ،ولالأفرع ال من خلال الخطئية المسؤولية المدنية التقليدية نوعي

                                                 
(1

 
"مبدأ الحيطة كتوجه جديد لتأسيس المسؤولية المدنية"، مداخلة ضمن الملتقى الدولي الافتراضي الموسوم ب: واعمر، فازية (

فريل، جامعة امحمد بوقرة بومرداس، كلية الحقوق والعلوم أ 52و52التكريس القانوني لمبدأ الحيطة وتطبيقاته، المنعقد يومي 
 .212ص، (244-212)، صفحات 2425السياسية، 

(2) Boutonnet Mathilde, linfluence du principe de précaution sur la responsabilité civile en droit francais, un bilan en 

demi-teint, op.cit, p18. 
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 على المسؤولية التقصيرية الاحتياطتأثير مبدأ  الأول:الفرع 

المسؤولية المدنية التي تقوم على أساس مبدأ الاحتياط أقرب من المسؤولية التقصيرية مقارنة 
تحقق الضرر، ولعل أهم الأسباب التي تدعو إلى تطبيق مبدأ الاحتياط  علىبالموضوعية التي تقوم 

المدنية الخطئية؛ هي عدم كفاية المسؤولية الموضوعية في تغطية المخاطر  المسؤوليةفي قانون 
غالبية الفقه الفرنسي على تأثير مبدأ الاحتياط على  اتفقكما  المستحدثة في الوقت الحالي،

يكون الانسان مسؤولا عن الضرر  لا“بقولها:  ق.م.ف 1221للمادة  ستنادااالمسؤولية التقصيرية 
وذلك ساهم في ميلاد خطأ ؛ 1" الذي يحدثه لا بخطئه فقط، بل بإهماله أو عدم تبصيره أيضاً 

احترازية اللازمة في حالة عدم اليقين يكون  تدابير يتخذالاحتياط، إذ يكون مخطئا كل من لم 
 ولضرر وهامخطئا، ويكون خطأه موجب للمسؤولية التقصيرية لغياب التدابير لمجابهة خطر هذا 

  .2" مبدأ الاحتياط يعد قاعدة سلوك" :أنبعض الفقه ب حسب يشكلما 

لا تختلف أركان المسؤولية على أساس مبدأ الاحتياط عن الأركان الموجب توفرها لتحقيق 
 ةلخصوصياالمسؤولية المدنية التقليدية والمتمثلة في الخطأ والضرر والعلاقة السببية مع بعض 

 طتياحمبدأ الا عيتوسمدى ، و الخطأوهذا ما سنعالجه من خلال تجديد مفهوم  ،بدأفي ظل هذا الم
 رلضر ، ثم تجديد لمفهوم ابند أولالخطأ  فتراضاالتوسيع في عملية  وكذا للمسؤولية الخطئية

 .نثا السببية بندوالعلاقة 

                                                 
)1(

<< Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou 

par son imprudence. Article 1241 du C. civ. 

 
(2)  "Le principe de précaution comme norme de comportement sanctionable ... ." 
Boutonnet Mathilde, linfluence du principe de précaution sur la responsabilité civile en droit francais, un bilan en 

demi-teint, OP. CIT, p18-19 
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 تجديد مفهوم الخطأ  :البند الأول

لشخص ل المألوف في السلوك الانحرافعلى أنه يعرف في المسؤولية التقصيرية  الخطأ
 بالتزامإخلال  على أنه الخطأ Planiol الفرنسي الفقيه عرف كما1،الانحرافلهذا  همع إدراك العادي

في  عن الخطأ التقليدي طأ الاحتياطي يختلفخالغير أن 2.نص عليه القانون  التزام، أي سابق
 : نقط نبرزها كالآتي

انحراف عن أي  يمثل الإخلال بالتزام سابقفهو أيضا  عدم مراعاة مبدأ الاحتياط، خطأ ـ
مشروع  فعلالذي قد ينجم عن  لأن الضرر ،احتماليا طأه خولكن للرجل المعتادالسلوك المألوف 

 .طتدابير الاحتياجسيما بسبب مخالفة  ن قد يكو 

با ، غالتقوم في إطاره المسؤولية المدنية على أساس خطأ الاحتياط المجال الذي يمكن أن ـ
 يف يسمى بالسلوك الحذريفرض ما  الاحتياطوعليه فمبدأ 3،يأو الطبما يكون المجال الصحي 

 4.خطأ عدم الاحتياط ارتكابالى حتما بهذا السلوك سيؤدي  الالتزاموعدم ؛ مواجهة الخطر

 

 

                                                 
(1)

منشأة المعارف  ،السابق والتأديبية، المرجععبد الحميد الشواربي، مسؤولية الأطباء والصيادلة والمستشفيات المدنية والجنائية  
 .24ص .،2440بالإسكندرية، دون طبعة، سنة 

نحو الانتقال بالمسؤولية المدنية من التعويض إلى )المدني، أثير مبدأ الحيطة على قواعد القانون تمحمد بطيخ،  مها رمضان(2)
جامعة عين  –، كلية الحقوق 2 ، العدد51الوقاية(، المجلة القانونية مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية، المجلد 

   .2022المرجع السابق، ص ،2422شمس، مصر،
 .244مرجع سابق، ص، واعمر فايزة  (3)
 .242ص ماهر مصطفى عبد الخالق، المرجع السابق،  أحمد (4)
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  لخطأ على أساس مبدأ الاحتياطا عناصرـ أولا

خطأ أما  ،1الإدراك والتمييز معنوي يتمثل في مع؛ مادي يتمثل في التعدي و للخطأ ركنين
 : أركان ثلاث، فله الاحتياط

أو  احتياطات اتخاذعدم عند الإنسان، الذي يصدر من تمثل في السلوك الم الركن المادي
 faute"شكل إيجابي إما في المحتمل، ويكون وجوده و الجسيم  رخطر الضر إزاء  احترازيةتدابير 

par commission"  طأالخويقوم ؛ أن يتحاشاه عمل كان يتعين عليهب القيام كأن يمتنع عن 
 عند بل أبعد من ذلك فهو يوجد أيضاً ، ناهية عن عمل معين بقاعدةيجابي عند الإخلال الإ

 بيسلالخطأ الأما  ،يتطلبها القانون زمة التي لابذل العناية ال عدم عند أو الإخلال بواجب عام
"faute par omission" أو  احتياط عدم عن التركو أ الامتناعيدل و الترك  خطأ في يتمثل

ود ما ، مع عدم وجهسعافلطلب المريض لإ الاستجابةرفض الطبيب مسؤولا متى ؛ فيكون إهمال
 رافالانح نه مرتكب لخطأأب إدراك ووعي المسؤولويتمثل في معنوي الركن وال2دون ذلك. يحول

قدرة على ه إذ ليس له العديم التمييز لا يمكن نسبة الخطأ إلي فالشخص ،ية والحرةعبإرادته الوا 
 3.ركن الخطأ لانتفاء بين الخطأ والصواب ومن تم تنتفي عنه المسؤوليةالتمييز 

، حضر المجتمع لسلوك معين الذي هو :الاجتماعيكن ر الفيتمثل في  الثالث أما العنصر 
    4واعتباره غير مشروع.

 

                                                 
  . 2202رمضان محمد بطيخ، المرجع السابق، ص مها (1)
(2)

 .541،542 صص، ، المرجع السابقبن صغير مراد،  
(3)

ار ة دشرك الجزء الثاني، د.ط،(، مصادر الالتزام ـ الواقعة القانونية)الجزائري محمد صبري السعدي، شرح القانون المدني  
 .22 ص م،5222،عين مليلة، الجزائرالهدى للطباعة والنشر والتوزيع، 

(4)
 .542مرجع سابق، ص  ،، مبدأ الاحتياط ودوره في قيام المسؤولية المدنية في التشريع الجزائري عمير مريم 
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 صور الخطأ على أساس مبدأ الاحتياط     ـ  اثاني

لى في ، تتمثل الصورة الأو المسؤولية المدنيةترتب من خلالهما تصورتان  الاحتياطيللخطأ 
 .خطأ الإهمالوالثانية  الحق استعمالالتعسف في 

  الحق استعمالالتعسف في  ـ 1 

 ن الأشخاص للحدود التي رسمها القانو  تجاوزالحق  نعني بالتعسف في استعمال   
  1.المدنيةولية ؤ لمسلوجب أ ميعد التعسف في استعمال الحق خط، و للممارسة حقوقهم

 الإهمال والتأخير والتقصيرـ  2

يعد  صورةمهما كانت درجته  الاحترازية ابيردعدم مراعاة الت أو الإهمال أو خطأ التقصير 
ولية المدنية ؤ يمكن أن تقوم المس فمثلا 2.المدني الذي يستوجب مسؤولية مدنيةمن صور الخطأ 

الرجل الحريص على أداء  يقظةوعدم إظهار  اللازمة،للاحتياطات ه عدم مراعاتنتيجة  للطبيب
، لذا عليه أن يراعي الالتزامات التي تفرضها يعتبر إهمالا منه وخطأ موجب للمسؤولية الواجب

 3.المهنةصول المعمول بها في تلك الأعليه 

 ثالثاـ التقدير الموسع للخطأ بالنسبة الطبيب  

كون والتي ي يخص مسؤولية الطبيبفيما ، السابقة على عنصر الخطأ النظرياتأبقت  
قد يكون مفترضا  غير أن الخطأ ،و سلبيأ إيجابي ير،جسيما أو يس4خطأ عادي أو مهنيال فيها

                                                 
 .101رجع السابق، صفايزة واعمر، الم )1(
(2)

 .555، صالسابق، المرجع عمير مريم 
  .514ص ، المرجع السابق، رايس محمد، المسؤولية المدنية للأطباء في ضوء القانون الجزائري (3)
 "ثقة في أن الطبيب سيبذل قدر من العناية إليهممعروفا للناس ظاهرا بحيث يوحي  "يكون المستوى المهني للطبيب (4)
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اعدة حين تمثل ق، الأولى ، التي تستعمل في حالتينعلى إقامة قرينة الخطأ افتراضهويقوم 
تتخذ و  أخرى مجهولة، لمعرفة واقعةيستخلصها من واقعة معلومة فرض على القاضي ت   إثبات،

ة القرينة الموضوعيأما  الدفاع.إلى عاتق  الاتهاممن على عاتق  صورة نقل عبئ الاثباتهنا 
 1بناء على وقائع معينة. الاحتمالاتأقوى فترجح 

اء الواجبات والالتزامات على الأطبفي تشديد ال :معناهالتوسع في نطاق مسؤولية الطبية و 
وبالتالي أصبح لمبدأ الاحتياط دور مهم في فهم  ؛شروط قيامهاوالمؤسسات الصحية، وتيسير 

 وافتراض .من الخطأ واجب الاثبات للخطأ الاحتمالي المسؤولية الخطئية، حيث تحول مفهوم الخطأ
 .في فرنسا 71172مارس 2قانون  صدوربعد الخطأ في ظل مبدأ الاحتياط 

ث الطبية وعدوى افي مجال الابح الفرنسيمن قانون الصحة  1171ـ11طبقا لنص المادة و  
اسها من أستبدل أسضاء الإداري والعادي مفهوما جديدا للمسؤولية حيث تبنى الق .المستشفيات

ى إثبات حاجة المريض إل مسؤولية الطبيب دون حالات تقوم فيها  وهي إلى البسيط،الخطأ الجسيم 
 .مفترضاً فيها يكون  الخطأ ، أي أن3خطأ الطبيب

 

 

                                                 

، 7110ـ7112، مصر القاهرة، محمود للنشر، دار ،5محمد عزمي البكري، الخطأ الطبي وجريمة إفشاء سر المهنة الطبية، ط ، 
 .12ص

 .118ص السابق،عمير مريم، المرجع  (1)
(2)Loi n° 2002-303 Kouchner du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.  

   Voir sur site : https://www.legifrance.gouv.fr. 

(3)
 .12فكيري أمال، المرجع السابق، ص 

https://www.legifrance.gouv.fr/
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 (les recherche biomédicale) الخطأ في الابحاث الطبيةافتراض ـ  2

 والتجارب المحاولات تلك كالتالي: "بحاث الطبية للأ تعريفا الفرنسي قانون الصحةضمن ت
 .1"بغرض تطوير المعارف العلمية والطبية التي تمارس على الانسان

يب ، ومنع الطبعليهاقب االتي تمس بصحة الإنسان والمع التصرفاتHuriet،2 قانون وحدد 
 3التي تمارس على الإنسان إلا بموافقة من القانون. ة في الأبحاث العلميةكمن المشار 

لا  ثالطبية بين نوعين من الأبحاث؛ أبحاالبحوث  حيث ميز القانون الفرنسي في مجال
على ل فيها لا يحص ، والمسؤولية فيها موضوعيةللشخص الخاضع لها تحقق منفعة فردية مباشرة
لشخص الخاضع ل تحقق منفعة فردية مباشرة طبية حيويةلثانية بحوث ا، و أي منفعة فردية مباشرة له

الواعد يب الطبعلى عاتق فيقع عبئ الاثبات  ،ه البحوث ملزم بالتعويضفإن القائم بهذ ،لها
ع بالمسؤولية أو يدفالناتج عن خطأه الشخصي،  الضررله ب ةلا علاق أن يثبتوبالتالي ، بالنتيجة

 ؛الخطأ من الطبيب افتراضه وعلي4.رالغيأو  الخطأ سواء كان من الضحيةعن نفسه بإثبات 

                                                 
(1) Les recherches organisées et pratiquées sur l'être humain en vue du développement des connaissances biologiques 

ou médicales sont autorisées dans les conditions prévues au présent livre et sont désignées ci-après par les termes " 

recherche impliquant la personne humaine ". Art.L .1121 1- CSP 
(2)La loi du 20 décembre 1988 relative à la protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales, 

dite loi Huriet ou loi Huriet-Sérusclat. Cette loi vient insérer dans le code de la santé publique un livre consacré 

spécifiquement à la protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales. 
(3) Article L1121-10 CSP : « Le promoteur assume l'indemnisation des conséquences dommageables de la recherche 

biomédicale pour la personne qui s'y prête et celle de ses ayants droit, sauf preuve à sa charge que le dommage n'est 

pas imputable à sa faute …Lorsque la responsabilité du promoteur n'est pas engagée, les victimes peuvent être 

indemnisées dans les conditions prévues à l'articleL. 1142-3  
(4)

بن معروف فوضيل، تأثير مبدأ الحيطة في توزيع عبئ إثبات الخطأ الطبي في مجال المسؤولية المدنية، مذكرة ماجستير  
 .521، ص2455ـ 2452هنيين، كلية الحقوق والعلوم سياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان ،تخصص مسؤولية الم
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وهذا ما  ،عيب في تصرف الطبيب افتراضأي  1،لأقصى الدرجات يحتاط الطبيبمعناها أن 
 .سؤولية الطبية الخطئيةماليفسر التوسع في 

 (Les infection hospitalière) ـ عدوى المستشفيات 2

يصاب  يحدث بفعل الجراثيم مرض كل " ؛ث داخل المستشفيات بأنهاتعرف العدوى التي تحد
عاية ، او بغرض تلقي الر ، إما بغرض الإقامةكل مريض في مؤسسة علاجية عقب دخوله إليهابه 

 .2ىالإقامة في المستشف وان تظهر اعراض هذه العدوى خلال او عقبغير الثابتة 

لشهيرة ا قراراتال اأقرته ،المدنية في هذا المجال هي مسؤولية موضوعية عقدية والمسؤولية
 حيث جديدة خاصة بالمستشفيات ـوهي بكتيريا  ـ (staphylocoques dorés Arrêts)المعروفة ب 

، إذ والطبي يالاستشفائفي نطاق كل من العقد  حقيق نتيجةبت بسلامة بالالتزامما يسمى  تضمنت
ة التقنية داخل السلام أيضاً  للمرضى وتحقيقالسلامة الجسدية بوالمستشفى يلتزم كل من الطبيب 

 3.عدوى المستشفيات في مجال الاستشفائيةئة يالب

ما أدى م ي فترض هنا أن الطبيب ارتكب خطأ بطريقة قطعية دون الحاجة إلى إثباتهوبالتالي 
عدوى  ؛ضمن مجال عدوى المستشفياتأدخل مجلس الدولة الفرنسي و  ،مسؤوليته افتراضإلى 

جاء نتيجة لإنقاض ضحايا عدوى في الخطأ ع والتوس .عدوى قاعات الولادةقاعات الجراحة، و 
ومع ذلك في حالة قدّم الضحية دليلًا على العلاقة السببية ، الخطأ من ضرورة إثبات شفياتتالمس

بين العدوى والضرر، ي فترض من المرفق الصحي بدوره نفي مسؤوليته عن طريق إثبات عدم 

                                                 

 12، صالسلبقفكيري أمال المرجع  (1) 
(2)

 522، ص السابقبن معروف فوضيل، المرجع  
(3)

 .12فكيري أمال، المرجع السابق، ص  
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وجود خطأ من جانبه. وهذا يدفع كلًا من المستشفى والطبيب لاتخاذ الحيطة والحذر لتجنب وقوع 
مان بض التزام هو هذه الأخيرةاتقها الملقى على ع لتزاموالا1،عدوى داخل العيادات أو المستشفى

 2.جنبيالأوليس لها أن تتحلل منه إلا بإثبات السبب  السلامة، محله تحقيق نتيجة،

 يةبتجديد مفهوم الضرر والعلاقة السب :لثاني البند

، الضرر تجدد مفهوميلمسؤولية المدنية ل كأساسفي حال ما إذا تم تكريس مبدأ الاحتياط في 
ناول من خلال سنت، عبئ الإثبات وذلك بالتخفيف من ويتم إعادة النظر في مفهوم العلاقة السببية

ببية المخففة أو السالعلاقة السببية ثم  أولاً  وما يعرف بخطر الضرر تجديد مفهوم الضرر دهذا البن
  .ثانياً 

 خطر الضررـ أولا

لمسؤولية، ايكفي أن يقع خطأ لتحقيق  لا، فالضرر هو الركن الثاني للمسؤولية التقصيرية
  3.يثبت وقوع الضرر بها، والمضرور هو الذي ث الخطأ ضررً حد  بل أن ي  

 رفلا تتغير خصائص الضر ؛ للمسؤولية المدنيةأساس كأما في حال تكريس مبدأ الحيطة 
؛ ضرريسمى بخطر الالضرر الجديد أصبح للإصلاح فحسب، بل وغير قابل  من أن يكون جسيما

  .4المحتمل وغير مؤكد هو في حد ذاته ضرر يكون التهديد بالضرربحيث 

                                                 
(1)

 522بن معروف فوضيل، المرجع السابق، ص 
(2)

روحة القانون الجزائري والفرنسي(، أط الهادي، قواعد المسؤولية في الأعمال الطبية الحديثة )دراسة مقارنة بينبن زيطة عبد  
، 2451ـ 2450دكتوراه علوم، تخصص: القانون الخاص )عقود ومسؤولية(، كلية الحقوق، جامعة ـ بن يوسف بن خدة ـ الجزائر،

 .242ص 
(3)

 .24صعبد الحميد الشواربي، المرجع السابق،  
(4)

 255 أحمد ماهر مصطفى عبد الخالق، المرجع نفسه، ص 
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 تلف؛ يختعويض من نوع خاص هو الاحتياطلمبدأ  استنادا وجبر الضرر التعويض إذ أن
المتمثلة  و ؤكدةوالتي تغطي الأضرار الم المسؤولية التقليدية قواعد في التعويض المعروف عن

ل ب إعادة الوضع إلى سابق عهده،  أو الوظيفة الإصلاحيةوالتي تتضمن  جبر المتضررفي 
 مؤكدة وغيرو جديدة  غير معروفة مخاطرمن  الاحتياط إلى يهدفمبدأ تعويضي إلى يتعدى ذلك 

 ق الجانب الوقائييساهم في تحقي استباقيةظيفة ذو و  هو تعويض ،استباقية احتياطيةتفرض تدابير 
غير معلوم  ،1والمخاطر الجديدةمرناً يتناسب  شرط الضرر أن يكون ؛ الامر الذي يقتضي للمبدأ

تي أدت هذه و ال ،ن التي توجب الاحتياطنشاطات الإنسا بتطورالمتعلقة  لا مصدرها ولا طبيعتها
، préjudice par ricochetالمرتد إلى الضررالطبي  المجالفي  فمفهوم الضررالأخيرة إلى تطور 

راء ما لحقه ج المباشر المتأثرين بالضرر الذي يلحق بالمضرور والتي توسع من دائرة الأشخاص
ليشمل العديد  الضرروهو ما يستدعي توسع  2.، والذين يكون لهم الحق في التعويضمن ضرر

 3.تحت مسمى خطر الضررمن المجالات 

   قة السببيةالعلاتجديد ـ ثانيا 

الركن الثالث  ، وهيتهسبب الضرر بنتيج هي العلاقة المباشرة التي تربطسببية العلاقة ال
 القائمة علىالشخصية سواء تعلق الأمر بالمسؤولية  4،عن الخطأ المسؤولية مستقلةمن أركان 

                                                 
(1)

لموسوم ب: التكريس ، االافتراضيسارة بوسبسي، المسؤولية المدنية من التعويض إلى الوقاية، ورقة بحثية مقدمة للملتقى الدولي  
 .222، ص2425أفريل، 52و 52امحمد بوقرة، بومرداس، الجزائر، كلية الحقوق، يومي القانوني لمبدأ الحيطة وتطبيقاته، جامعة 

ة ، تخصص علوم قانوني) دراسة مقارنة( مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم ةالطبي، أطروح ، الضررمولاي محمد لمين(2)
 .42، ص 2452/2424جيلالي اليابس بسيدي بلعباس، ةالحقوق والعلوم سياسية، جامع ةقانون وصحة، كلي عوإدارية، فر 

  .255أحمد ماهر مصطفى عبد الخالق، المرجع السابق، ص(3)
(4)

 .521، ص2451أمال بكوش، المسؤولية الموضوعية عن التبعات الطبية، "د ط"، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية ، 
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في مجال تكريس مبدأ الاحتياط يتطلب  ذال 1ر،الضر  رالقائمة على عنصالخطأ أم الموضوعية 
، يف من حدتهابالتخفمفهومها التقليدي،  فيفي مفهومها والتوسع  إعادة النظر؛ المسؤولية المدنية

 النقاش والجدل سبح 2.علاقة نسبيةالأضرار، تكون عوض أن تكون علاقة مباشرة بين الأخطار و 
يؤدي س في قانون المسؤولية المدنية الاحتياطمبدأ  تأثير أن "Mathilde Boutonnet "ومنهم الفقهي

ة أو غير لمخاطر مجهول المعرفة العلمية و اليقين انعدامفي ظل  ،العلاقة السببية شدة للتخفيف
 :تتمثل في آلياتبواسطة  مؤكدة

 القرائنـ 1

يف من العلاقة لتخف كأداة  ف.م.في ق الفرنسيالمشرع  اعتمدهالتوسع في قبول قرائن الإثبات 
  .3غير معروفة ذات الطبيعة الغامضةالقانونية في ظل المخاطر  السببية

ة وذلك علاقة السببيالمن الآليات التي خففت من  ،خطرالآلية المساهمة في إنشاء  تعتبر
بإلحاقها بسلوك القائم بالنشاط؛ الذي ساهم في إنشاء الخطر بسلوكه السلبي، أي يتقبل القاضي 

الأضرار و  القرينة السلبية التي يستخلصها من تسبيب، لتسهيل العلاقة السببية بين النشاط الخطير
حيث كان للقضاء الإداري الفرنسي، فيما يتعلق بإثبات الضرر ضمن قواعد القانون 4الحاصلة،

 لقياساو دورا أساسيا في تقدير القضاء للمسؤولية  القضائية، لسابقةلممارسة في ال استقرارالمدني 

                                                 
(1)

 222ص، المرجع السابق سارة بوسبسي، 
(2)

 .252ص ، السابقأحمد ماهر مصطفى عبد الخالق، المرجع  
(3) Mathilde Boutonnet, l’influence du principe de précaution sur la responsabilité civile en droit francais, ,p 22_24 . 

(4)
مبدأ الحيطة وتأثيره على قواعد المسؤولية المدنية، مداخلة ضمن الملتقى الدولي الافتراضي الموسوم  ،ربحي تبوب فاطمة الزهراء 

افريل، جامعة امحمد بوقرة بومرداس، كلية الحقوق والعلوم  52و52ب: التكريس القانوني لمبدأ الحيطة وتطبيقاته، المنعقد يومي 
 .221ص  (.222-252)، صفحات 2425السياسية، 
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الفقه وهي فكرة قدمها 1.ومشابهة في حالات مماثلةمسؤولية الادارة  وإقرارفي كل كارثة،  عليها
 2تحت مسمى" المسؤولية المدنية السلبية".

 3الضائعة فوات الفرصة ـ 2

من علاقة السببية، توصل القضاء الفرنسي لتأسيس نظرية التعويض على الضرر  لتخفيف
 لطبياالخطأ في المجال والمرتبطة أساسا ب أو المضرور المريض المحتمل لتفويت الفرصة على

la perte de chance dans le domaine de la responsabilité médicaleالذي  فالضرر ؛
المسؤولية وتقوم 4.مسؤولية الطبيب لحق المريض وفوت عليه فرصة الشفاء، يعد سببًا كافيا لتقرير

و من شأنها تضيع فرصة المريض في الشفاء أ الاحتياطيةلتدابير  اتخاذهعدم  خطأعند  ،الطبية
إذا ما قصر بإتباعه لسلوك علمي معين وذلك للحد من الضرر، وبالتالي البقاء على قيد الحياة، 

 5.يسأل الطبيب بالرغم من عدم وجود دليل على العلاقة السببية

بالمأساة التي حدثت جراء انتشار الإيدز، ووضع قرينة مفادها أن  الفرنسيتأثر القضاء 
، هي نفسها فترة انتشار العدوى، 1892ـ1891سبب العدوى هو عملية نقل الدم تمت ما بين 

                                                 
(1) "Le principe de non-discrimination veut que des situations comparables ne soient pas traitées de manière ... et que 

des situations.. " بالحالات المشابهة أو المماثلة، تلك التي تشترك في نفس جسامة الخطر.   

  .205ص المرجع السابقمبدأ الحيطة عمارة نعيمة، 
(2)

 .250أحمد ماهر مصطفى عبد الخالق، المرجع السابق، ص  
(3) "Ainsi, le principe de précaution envisage l’incertitude différemment de la perte de chance classique. Celle-ci aborde 

l’incertitude comme un problème statistique, c’est-à-dire associé à un évènement hypothétique ou plutôt virtuel."  Jean 

Penneau ; la Responsabilité du Médecin, Dlloz, 1996, p. 32 

 .14،42 صص ، مد لمين، المرجع السابقمولاي مح(4)

 (5)
 .250أحمد ماهر مصطفى عبد الخالق، المرجع السابق، ص  
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وبالتالي يحكم للمريض بالتعويض؛ بحجة توافر علاقة سببية بين حدوث العدوى ونقل الدم، وهي 
في قطع 1ا ورد فيها، تتمثل ضياع الفرصة في مجال نقل الدم؛قرينة نسبية قابلة لإثبات عكس م

ر، الطفل جرعة مخد بإعطائه، أو خطأ طبيب التخدير احتماليعليه كل أمل في تحقيق كسب 
التي من شأنها أن تحرم والديه من رعايته لهما في الك بر. كما قد لا يمكن التأكيد على أنّ علاج 

، وصعوبة لا غير احتمالي رلذا فرصة المريض في الشفاء أمالطبيب لهذا المريض يؤكد شفاءه، 
لذا جاء مبدأ الاحتياط ووسع من سلطات  2.الاحتماليتقدير التعويض على أساس الضرر 

 القاضي. 

وإعطاءها  ،حتياط لإثبات العلاقة السببيةالآليات جاءت لتسهيل على الدائن بالا هذهوكل 
 .للقاضي المدني السلطة التقديرية حسبوذلك ، ضررلالخطأ وا على غرار مرونة وتوسع

 ثيره على المسؤولية العقديةأمبدا الاحتياط وت :الثاني الفرع

 ،ةعلى الجانب التقصيري للمسؤولية المدني الاحتياطينا تأثير مبدأ أسبق وأن ر  لما إضافة
كما لمبدأ  ؛لمبرراتوفقا عقدية ياط في مجال المسؤولية الحتيمكن تطبيق مبدأ الايرى الفقه أنه 

تياط من طبيعة الالتزام بالاحسنتناول ، لذا دتأثيره على القواعد العامة التي تنظم العق الاحتياط
  خلال هذا الفرع.

                                                 
توى وظيفي تحقيق مس نقل الدم، بتحسين حلة أسرته المعيشية، أو "في تفويت فرصة المريض؛ المصاب بالفيروس نتيجة)1(

ة حرمانه من فرص ، نتيجة ما أصابه من عجز عن العمل، أواحتماليبالتالي قطع عليه كل أمل في تحقيق كسب و أفضل، 
 الزواج"،

ص ادة الدكتوراه في العلوم، تخصـ بن زلاط حافظ، التعامل القانوني في منتجات الجسم )دراسة مقارنة(، أطروحة مقدمة لنيل شه
(، جامعة جيلالي اليابس بسيدي بلعباس، 1807مارس  18علوم قانونية فرع قانون وصحة، كلية الحقوق والعلوم سياسية )

 .112م ص ، 7112/7119

 .792، 790بن زلاط حافظ، المرجع السابق، ص ص  )2(
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 طبيعة الالتزام بالاحتياط :البند الأول

لسلامة بضمان ا الالتزامعن طريق  في مجال المسؤولية العقدية الاحتياطتتمثل مكانة مبدأ 
التي  ةمثبتالالذي يضمن المخاطر غير  بالاحتياط الالتزام أما يضمن المخاطر المثبتةالذي 

 امدون نى ولو لم يكحت بشكل مستقل عن العقد أو مفترضيكون و  تسودها عدم المعرفة العلمية
  1.صراحة في العقد

النظر  إعادةالتقليدية و  اتغير الرؤي من شأنه ،لمحتوى العقديلسلامة ال في مجالوهذا التوسع 
 لالتزاماوهو  جديدوسط آخر ي أدى إلى ظهور مفهوم ذوال خاصة في العقد الطبي، ةواجب السلامل

توقي الاخطار لتي توجب على الطبيب ا (obligation de sécurité de résultat) بسلامة النتيجة
 .أو التقليل من آثارها

الرجل  يةاذل عنبب التزاما الطبيةفي مجال العلوم وخاصة  بالاحتياط الالتزام يعد   هلوبالتالي  
 الاحتياط ، ثمولاً أ ببذل عناية كالتزام المبدأ نتناول تحليل وكإجابة، بتحقيق نتيجة التزاما الحريص أم

 .ثانياً  بتحقيق نتيجة كالتزام

 ببذل عناية التزامبالاحتياط  الالتزامـ  أولا

 ) obligationعناية التزام ببذل هو 2بالاحتياطالالتزام  صلأأن  جانب من الفقه الى ذهب 
de moyen)،  رازية الاحتت انه اتخذ كافة التدابير اثبإعليه سوى  على المدعي يقعبحيث لا

يجب ، يالخطر الطبلمنع  فعلى سبيل المثال ،3ومع ذلك حدث الضرر أالممكنة لمنع وقوع الخط
                                                 

(1)
 .254أحمد ماهر مصطفى عبد الخالق، المرجع السابق، ص  

رح عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في ش، "...احتماليةلأن العمل الطبي ذو طبيعة  ببذل عناية التزامهو  الالتزامالأصل في " (2)
 .212م، هامش ص 2441، 5، المجلد 2، ط 2آثار الالتزام. الجزء  -بوجه عام، الإثبات الالتزامالقانون المدني، نظرية 

(3)
 .251، صالسابقأحمد ماهر مصطفى عبد الخالق، المرجع  
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جب عليه يكما ، استخدام العديد من الطرق لدعم تشخيصهو  احتياطيةاتخاد تدابير على الطبيب 
يجب أن  ماك البيانات العلمية الحالية. استخدام التقنيات والاستكشافات التشخيصية بما يتفق مع

ت الجديدة تقود هذه التقنيا ، حيثالعلمية النظرية والعملية اتتطور البيدمج في الممارسة اليومية 
الجراحين إلى التكيف ومتابعة التدريب المستمر لتحسين أنفسهم وتقديم سلوكهم الطبي للمرضى 

 .العلميةلأهم التطورات  ورصد، 1العلمي الحالي فقا للتقدموفقا للتقدم المحرز و 

 حأو بنجا ،ييشف واللهفالطبيب يعالج  نحو مريضه بالشفاء ملا يلتز  الطبيب فالأصل أن
وذلك وفقا  يضه،مر  اتجاه الصادقةالعناية و ، اليقظةوإنما يلتزم ببذل جهود  ،العملية التي يجريها له

 .2يوالتطور الطب المتعارف عليهاللأصول العلمية 

 تي تفرضهوال ؛رونباهة الضمي اليقظة عنصران:ببذل العناية له  الالتزام وبالتالي معيار 
 بالعلم والالتزام. ، كتمان سره، إعلامه، متابعتهعلى رضا المريض ، كالحصولواجبات إنسانية

، غير والحقائق العلمي لا مستجدةالم، وفق تطورات ث أن الطبيب يتقيد بما وصل إليه العلحي
لا زال مجهول، أو علم مازال في الغيب، لم تعتمده  شيءالمعقول مساءلة الطبيب عن  فمن غير

هو مجموعة من التقنيات،  لأن هذا الأخير ،3الأصول والقواعد المتعارف عليها في مجال الطب
لخطر في الطب وأكثر من ذلك في الجراحة موجود في كل مكان، فاوبالتالي ، إنه ليس علما دقيقا

عملهم مهما كانت المهارات والاحتياطات المتخذة،  جميع الجراحين لديهم مضاعفات ناتجة عنف
                                                 

(1) "...Le médecin doit racourir à de nombreuses méthodes pour appuyer son diagnostic. Il doit utiliser des techniques, 

des explorations diagnostiques conformes aux données actuelles de la science.... L’évolution des données scientifiques 

théoriques et pratiques. Ces nouvelles techniques conduisent les chirurgiens à s’adapter et à suivre des formations 

continues .... à leur patient une conduite à tenir médicale en conformité avec le progrès et avec les données actuelles 

de la science." Lallouche Samira, op.cit, p.48 

 

(2)
 .12دراسة فقهية قضائية مقارنة(، المرجع السابق، ص)طلال العجاج، راتب الوزني، المسؤولية المدنية للطبيب  

(3)
 .212بن الصغير مراد، المرجع السابق، ص   
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الظاهرة  ، وخصوصيةالمعقدة في مجال الرعاية الجراحية المتعلقة بطبيعة الإنسان هناك دائما خطر
 1البيولوجية.

وصية إذ بخص يتميزأن العمل الطبي  هو الطبيب ببذل عناية التزامتكييف في  والسبب
بجسم  هلاتصال احتماليةلأن الغاية المرجوة من نشاطه  ؛والاحتمالقدرا كبيرا من الحدس  يتضمن
 كان الطب يرتكز على كبير، فإنإلى حد aléatoire   احتماليةالأمر الذي يجعل نتائجه ، الإنسان

العلوم  لا نتكلم عن الوقت مروره مع غير أنdes données scientifique  معطيات علمية 
 .artla médecine est un  2لأن العمل الطبي يبقى عمل فني في أغلبه  science exacte  الدقيقة

 تقع ولا الدليل على نفي مسئوليته، يمسوى تقد ـ ـ الطبيبالمدين بالاحتياط على  يقعوبالتالي 
 تياطاتالاح في اتخاذ تلك و تأخرأ ن هناك تقصيرأض ـ ـ المري اثبت المدعي إذا مسئوليته الا

 لتزاماكانت القاعدة العامة في  ذاوإ ،لطبيعة الخطر اوملاءمته كفايتها او التدابير وربما عدمو 
 .استثناءفهل نجد لهذه القاعدة  ب هب بذل العناية اللازمةالطبي

 بتحقيق نتيجة التزامبالاحتياط  الالتزام ـ اثاني

جانب  أن إلا مريضه، ببذل العناية المطلوبة أمام التزامهو الطبيب  التزامكان الاصل أن إذا 
 obligationيجة )نتتحليل الالتزام بالاحتياط على انه التزام بتحقيق يرى انه يمكن  من الفقه خرآ

de résultat)نه اتخذ على اثبات ا ان المدين بالاحتياط لن يقتصر التزامه، ووفقا لهذا الاتجاه ف
 م تحققهبعد ملتزم هوأيضا المحتمل ان تمنع حدوث الخطر. بل  التدابير الممكنة التي من جميع

                                                 
(1) "La médecine est un ensemble de technique, ce n’est pas une science exacte... tous les chirurgiens ont des 

complications … il y a toujours un risque irréductible dans le domaine des soins chirurgicaux liés à la nature de l’être 

humain, et à la particularité du phénomène biologique." Lallouche Samira, op.cit, p p.48, 49. 

 
 .02،02ص ص ، أمال بكوش، المرجع السابق،(2)
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لم تجد  وان هذه التدابير ذه الحالة يكفي ان يثبت الدائن بالاحتياط ان الضرر قد تحققوفي ه
 1.نفعا

في المجال الطبي صاحبه زيادة في ارتفاع المخاطر وزيادة المعرفة  أن التقدم السريع إلا 
ولية ؤ بالضرورة لقيام المسدي يؤ كان من الطبيعي وجود خطأ يسبب ضرر  وإن في درجة وقوعها،
خطار أالعلمي واحتمال وجود  اليقينمع عدم  ،الطبي خلالها إثبات الخطأ التي يصعب من

 ليديةقصور القواعد التق دنية مقارنة معمالولية ؤ في المس الاحتياط أمجهولة، لهذا جاء تبني مبد
لحديث التي شهدها الطب اسيما بعد التطورات لافي توفير حماية للمرضى  المدنية، للمسؤولية

لأمر ا الاحترازيةولية الأطباء عن طريق النص على اتخاذ تدابير ؤ من خلال التشديد على مس
الاحتياطات اللازمة ليس فقط في مواجهة الخطر المعروف  ةمضاعف إلىالطبيب  الذي يدعو

سواء  المسلم به ومن .2ةالمجهول للأخطار لأنه يمتد أبعد من ذلك و المتوقع حدوثه، بله أحدوث
جال الأعمال الطبية في م الالتزاماتنتيجة فيما يخص  قتوسع الالتزام بتحقي ءضاقالفقه وال من

 لاحقا.سوف ندرسها  استثناءاتوهذه محددة  تلااح محدد في كما هو ؛3الفنية

 في أحكام دعوى  تأثير الاحتياطمحتمل أن يكون لمبدأ من النرى أنه لما سبق  وخلاصة
؛ الذي تياطيةالاحمستقبليا للدعوى  عدايعطي ب   الذيهذا التأثير  الكلاسيكية،المدنية المسؤولية 

ى هي دعو ف، جماعي ضرر ما يكون ، الذي غالبا ما يكون من الضرر الوقايةيكون الغرض منه 

                                                 
(1)

                                                               .252،251، صأحمد ماهر مصطفى عبد الخالق، المرجع السابق، ص  

(2)
الحيطة وتأثيره على قواعد المسؤولية المدنية، بحث مقدم للملتقى الدولي الافتراضي الموسوم مبدأ ربحي تبوب فاطمة الزهراء،  

افريل  52و52ب: التكريس القانوني لمبدأ الحيطة وتطبيقاته، جامعة امحمد بوقرة بومرداس، كلية الحقوق والعلوم السياسية، يومي 
 .222، ص2425،
طباء والجراحين، في ضوء القضاء والفقه الفرنسي والمصري، الطبعة الثانية، دار الفكر منير رياض حنا، المسؤولية المدنية للأ(3)

 .244، ص2450الجامعي، الإسكندرية ،
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والعلاقة قواعدها كالخطأ، الضرر والتوسع في 1؛ تستدعي بعض المرونةذات طبيعة خاصة
   ، وهذا ما رأيناه سابقا.السببية

  اطعلى تطبيق مبدأ الاحتيالمترتبة  الآثارو  الاحتياطيةدعوى ال :الثاني المطلب

كون قادرا بالتبعية سيفيها،  والتوسع على أركان المسؤولية المدنية حتياط أثركان لمبدأ الا
؛ حترازيةالاأو  الاحتياطيةالمسؤولية  دعوى  نتناولوعليه سوف  أحكامها أيضا على التأثير في

تي ة الالخبر و ، الاحترازيةالفرع الأول، وقاضي الدعوة في  خصائصها، وأطرافها بيان من حيث
 .فرع ثان الاحتياطيستلزمها مبدأ 

  الاحتياطيةؤولية المدنية دعوى المسوأطراف  خصائص الأول: الفرع

 وأطراف، لالبند الأو في  دعوى المسؤولية المدنية الاحتياطية خصائصإلى نقسم هذا الفرع  
 .د الثانيفي البن ه المدين بالاحتياطعلي ، والمدعىطياحت؛ المدعي الدائن بالاالاحترازيةالدعوى 

 ياطيةالاحت خصائص دعوى المسؤولية :البند الأول

القائمة على مبدأ الاحتياط، على مجموعة ميزات أهمها أنها دعوى  الاحترازيةتقوم الدعوى 
 ، جماعية ومرنة، وتتميز كذلك بكونها دعوى مدنية ووقتية، وهذا ما سنعرضه كالآتي:استباقية

 

 

 جماعية ومرنة، استباقيةدعوى  ـأولا 

                                                 
(1)

 .225أحمد ماهر مصطفى عبد الخالق، المرجع السابق، ص  
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رد مسؤولية الف أساسا علىترتكز  حترازيهادعوى مدنية  ميلادساعد مبدأ الاحتياط على 
؛ قوع الضررو  دعوى سابقة على فهي يكتنفها الشك وعدم اليقين العلمي،وتوقع مخاطر  لاستباق

 الشيء ،التي أفرزها التقدم التكنلوجي العلمير اضر الأ وتجنبلمنع  استباقيةهدفها فرض تدابير 
يدية التقل، وهذا عكس الدعاوى المدنية جبره يصعبطر جسيم خضرر لالذي يؤدي إلى وقوع 

 1.سواء حال أو في المستقبل دالخطر المؤكلمنع  فدوالتي ته

القائمة على مبدأ الاحتياط تهدف الى تحقيق الحماية  أن الدعوى  يؤكد بعض الفقهكما 
علق الأمر يتف الصحيةمخاطر لا سيما في ال الجماعي الطابعبحسب الأصل، وكذلك الشخصية 

فهذا التخوف هو الذي يبعث على الاحتياط نتيجة  اللاحقة،بالتخوف مـن إلحاق الضرر بالأجيال 
والتي يمكن لها ان  2،لا تتعلق بشخص بل تتعلق بأضرار جماعية وعامة التيطابع الأضرار 

فع دعوى ر  الدائنين بالاحتياط المهددين بالخطر، مما يبرر تؤثر على طائفة كبيرة من الأشخاص
 أسس لدعوى جماعية في حاليسوف حتياط ، الاأ بمبدضرار لأ الجماعي للطابع تبعا. و 3احترازية

  4.مبدألاحتضان المسؤولية المدنية ل

ن لأ نةو ر متتميز بالعلى أساس مبدأ الاحتياط القائمة  الدعوى الوقائية مما سبق نخلص بأن
؛ بينهما ةازنو ة المصالح المختلفة والمدراسلا بعد إالمناسبة،  ضي لن يتخذ قرارا بشأن التدابيرالقا

لخطر وببساطة لان ا مع الخطر المراد حمايته باهظةتدابير في حال ما إذا كانت اليكون التدخل و 
  .يجعلها دعوى مرنة ؛ فكل هذا، بحيث تشكل إرهاقا على المدينتهراد حمايالمالذي 

                                                 
 102ص السابق،، المرجع واعمرفازية  )1(

(2)- JACOTOT. David, le principe de précaution et de renforcement de l'action en responsabilité pour  

Faute, Revue Juridique d'environnement. N° spéciale" le principe de précaution". p.98 
(3)

 .222أحمد ماهر مصطفى عبد الخالق، المرجع السابق، ص  
(4)

 221 المرجع السابق، صالمسؤولية المدنية من التعويض إلى الوقاية، سارة سيبوسي،  



 المسؤولية المترتبة عن الإخلال بمبدأ الاحتياط                                             الفصل الثاني 

 78 

 وقتيةعلمية و ذات طبيعة دعوى  ـثانيا

شكل كبير تعتمد بحين  ؛اءبعض الفقهتكون الدعوى الوقائية على أساس مبدأ الاحتياط عند 
ن من جهات يكو  لأن تحديد التدابير، مي الوقائيأوما يسمى بالتقاضي العل ،العلمية على الخبرة

المعقول،  لميالع المشروع بتقديم الدليل النشاط أو فيكتفي صاحب متخصصة في المجال المعني.
 ؛لوقتيةاالأمور  محكمة اختصاصمن دعوى ذات طبيعة وقتية بأنها  ةالاحتياطي ى تتميز الدعو  كما

راجع  هذاو ، هائهبانتمؤقت تنتهي  يكون فيها عنصر الزمن والتي تختص بالفصل في أمور وقتية
، ليس ضرر حال الخطر المطلوب ،، تتغير بتغير المعرفة العلميةلها طبيعة وقتيةائية تدابير الوقلل

 1 .وجب للمسؤوليةيالاحتياطية  التدابير اتخاذوالتأخر في  الاستعجالمما يستلزم عنصر 

 الاحتياطيةالمدنية أطراف دعوى المسؤولية  :البند الثاني 

 .والمدعى عليه هما المدعىو لرفع أي دعوى مسؤولية لا بد من وجود طرفان أساسيان 

 الاحتياطية المدنيةدعوى الالمدعى في ـ أولا 

كان لمبدأ  .2هو الذي يطالب بالتعويضو في دعوى المسؤولية هو الذي يرفعها  المضرور
في التوسع في قائمة أصحاب الحق في رفع دعوى وقائية من خلال التوسع في  الاحتياط دور

، حيث لا تقتصر على مصلحة الشخص المهدد بالخطر فحسب، بالخطرالأشخاص المهددين 
تمثل في منع الخطر، ومنع الاعتداء على حق شخصي يهدف إلى  يمتدفهو  ،أبعد من ذلك بل

                                                 
(1)

 .220أحمد ماهر مصطفى عبد الخالق، المرجع السابق، ص  
(2)

 .522المرجع السابق، ص محمد صبري السعدي، 
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صلحة حقوق الشخصية، مما يبرر وجود مالباعتباره من  ،يحميه القانون يسمى بالحق في الاحتياط
 1.من الناحية الإجرائية لرفع الدعوى 

 يأ تقبل أي دعوى، أولا  أي قانون آخر ذا القانون أوله واستنادا إ.م.إ.ج،نون اقل وبالرجوع
المصلحة وتكون  .2يقرها القانون قائمة أو محتملة مصلحة شخصية لا تكون لصاحبه  دفع طلب أو

 روط:شثلاثة  شرط المصلحة يتطلب. فضرر دفع هوطلب الاحتياط  السبب منكان  إذا كذلك
اس في الدعوى الوقائية على أستوافرت  إنومباشرة وقائمة؛ وهذه الشروط هما ان تكون شخصية 

مي حق من تحمباشرة كونها الالمصلحة ب، وفيما يتعلق مصلحة شخصيةال تكون ؛ الاحتياطمبدأ 
 3نفى الادعاء محل الخلاف. لم يثبت ما دامالمصلحة لا تزال قائمة؛ حقوق الشخصية، اما 

 الاحتياطية المدنيةدعوى في ال عليه لمدعىـ اثانيا 

 يةالدعوى المدنية الاحتياطترفع والذي المدنية هو المسؤول،  المسؤوليةعليه في  المدعى
 .المهدد للصحةالنشاط هذا صاحب  ارتكبهحتياطي الذي الاعلى أساس الخطأ  بسببه،

 عليهتطبق ، آخرين أشخاص و عدةأشخصا قد يكون  ،الاحتياطيعن الخطأ  ؤولالمسو 
التدابير  اتخاذب عليه حكماللقضاء المدني لو ، التقليدية المسؤولية المدنية فياوى م الدعنفس أحكا

                                                 
(1)

 .224 صأحمد ماهر مصطفى عبد الخالق، المرجع السابق،  
" لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة، ولا مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون" من القانون  52/5المادة  (2)

 ،22/40/2442، الصادر ب 25 ج.ر.ج.ج، عالمدنية والإدارية،  الإجراءات، يتضمن قانون 2442فبراير  21المؤرخ في  08_09
 .02ع ر.ج.ج، ، ج.2422يوليو  52المؤرخ في  52ـ22المعدل والمتمم بالقانون 

(3)
 .221أحمد ماهر مصطفى عبد الخالق، المرجع السابق، ص  
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لحصول ليس هدفها ا الدعوى هذه إضافة إلى أن  ،ةلأخطار مستقبليأضرر ث و منع حدل الاحتياطية
 1.استباقي بشكلعلى الخطر، الذي يصعب جبره  للتامين و جدتبل ، على تعويض

 لاحترازيةاطية أو أن الدعوى الاحتيا هو ،راسات الحديثةبعض الدالفقه و  إليههذا ما توصل و 
   2الجزاء الوقائي.تعد وسيلة قضائية لتأسيس ما يسمى ب

 الاحتياطيةمدنية في المسؤولية ال عبئ الإثبات ثالثا ـ قلب

صاحب النشاط المفترض فيه الخطأ في  الذي يمثل أو الطبيب أو المدين، المدعى عليه
 ،ةالبيئ أوعلى الصحة العامة ي يوشك أن يقع الذ أو فالخطر المحتمل؛ تدابير الحيطة احترامعدم 

لتزام بكافة او الا باتخاذه، عدم خطئه يقع عليه عبئ إثباتهو من  فيه، وبالتاليمن تسبب  وه
 بالاحتياطإلى المدين  عبئ الإثبات انتقالمما يعني  3،الاحترازية تهمسؤولي تنفي يالتدابير الت
تقصيره عدم  إثبات، و لتدابير الحيطةا كافة اتخاذه ان خلالهم يثبت ةسسمؤ  دفوع  يقدم الذي بدوره

  4.خطئا، حتى لا يعد محقه استعمالفي  تعسفهوحتى  تأخره إهماله أوأو 

                                                 
(1)

ودوره في قيام المسؤولية المدنية في التشريع الجزائري، رسالة لنيل شهادة الماجستير في القانون  الاحتياط مبدأعمير مريم،  
 .520ص ، 2451الخاص الأساسي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الدكتور أحمد دراية، أدرار،

(2) Cyril Sintez, La sanction préventive en droit de la responsabilité civile, (Contribution à la théorie de l’interprétation 

et de la mise en effet des normes) These présentée à la Faculté des études supérieures en vue de l’obtention du garde 

de docteur en droit (LL. D), Université de Montréal- Faculté des études supérieures, présentée et soutenue Décembre 

2009, p 63 : Article disponible en ligne à l’adresse : 
  https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/3748/Sintez_Cyril_2009_these.pdf 

(3)
 .521,524 :ص ص، المرجع السابق، عمير مريم 

(4)
  .222أحمد ماهر مصطفى عبد الخالق، المرجع السابق، ص  

https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/3748/Sintez_Cyril_2009_these.pdf
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/3748/Sintez_Cyril_2009_these.pdf
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 كنلوجيةالت خاطرر، وخاصة الموجود المخاطعبئ إثبات  بأنالفرنسي  الفقه غالبيةأكد  كما
 1بها. والأعلمإلا للمتخصصين في مجالاتهم لأنهم أكثر دراية غير معلومة 

 أية مو منتجاتهأأنشطتهم عن ينتج أنه لا  لىعبتقديم دليل  بالاحتياطلمدين ا التزام ولا يكون 
أو  2،الأمان والحمايةلازمة على قدر من الأبحاث ال اأجرو يكتفون بإثبات أنهم قد ، إنما مخاطر

ضي اعلى أن تكون السلطة التقديرية للقإثبات أن الضرر المدعى به مرده السبب الأجنبي، 
  3.حسب كل حالة والخبير

 دعوى والخبرة القائمة على مبدأ الاحتياطالقاضي : الفرع الثاني

ين المصالح بتحقيق التوازن في حيث يساهم  ،الاحتياطمبدأ  تطبيقللقاضي المدني دور في 
 مثل، والتي ت  الفنية المعرفةأو بأصحاب بالخبرة في إثبات الدعوى يستعين القاضي المعنية، كما 

، اطيةالاحتيدعوى المسؤولية في قاضي ال دورالبند الأول من خلال  نبينوعليه  .مسألة فنية
 .لبند الثانيفي اأ الاحتياط القائمة عل أساس مبد والخبرة

 قاضي دعوى المسؤولية الاحتياطيةالأول: البند 

بدأ مالمختص في النظر في دعوى المسؤولية على أساس  وه الاستعجاليةقاضي الأمور   
، يةلاحتياطا لشروط المسؤولية المدنية المرن  من خلال تطبيقه وابتكاري عمل فني ؛ له الاحتياط

دابير تالحصول على بغية ، وإنما لحصول على تعويضلالغرض من عرض الأمر عليه ليس لأن 

                                                 
(1) Héloïse Pillayre, «Les victimes confrontées à l'incertitude scientifique et à sa traduction juridique: le cas du vaccin 

contre l'hépatite B», Droit et Société, 86, 2014, p. 33-53.  
https://www.cairn.info/revue-droit-et-societe1-2014-1-page-33.htm&wt.src=pdf 

(2)
 .224المرجع السابق، ص  سيبوسي،سارة  

(3)
 .544منير رياض حنا، المرجع السابق، ص  

https://www.cairn.info/revue-droit-et-societe1-2014-1-page-33.htm&wt.src=pdf
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ة أو مؤقتة لحماية الصحة العام احترازيةاً لاتخاذ تدابير لا يصدر حكما وإنما أمر هو ؛ و  استباقية
تبني  للقول بأن Anne Guégan  يتجه الأستاذ 1.حدوث ضرر جسيم واتقاء، ة المستهلكينصح

مساحة  له تكون  و بالتالي سلطات القاضي الاستعجاليل إعطاء هو واسعة،  مبدأ الاحتياط بصورة
مفهوم الضرر الوشيك من خلال و  ةأو حتى البسيط  Doutes Isolésأوسع للشكوك المعزولة 

 2نتقدير اليقيعلى  نوع من المرونة إعطاء

أن  ريةلما له من سلطة تقدي اضيأنه نضرا لعدم اليقين العلمي، على الق ض الفقهيرى بع
 ،ستعجاليةااتخاذ تدابير ب والشك، الاستعجالحالة  منيوسع  وبالتالي ،امرنيطبق المبدأ تطبيقا 

ن يكون كما عليه أ حتى في حالة عدم اليقين العلمي، ،أدلة علميةو  قرائن منطقية على والاستناد
صر الذاتي العن؛ أي يعتمد على ، إضافة للمعرفة القانونيةبها وملمابالمعرفية العلمية فتحًا تم

  .3المتمثل في الخبرة الفنية المتخصصةوالموضوعي 

 الاحتياطالخبرة القائمة على مبدأ : البند الثاني

ألة العلمية ، فلكي يفهم القاضي المسمواجهة عدم اليقين العلمي فيا يتمثل يً لخبرة دورا رئيسل
 4.بخبرة من نوع خاص؛ متخصصة وفنيةعليه أن يستعين  موضوع النزاع

مع طبيعة  ىخبرة العلمية التي تتماشالاحتياطية يجب إعمال ال المدنيةففي إطار المسؤولية 
 رأي الخبير ولكن بالرغم من ،يالخبير الفنر التي تتطلب دو  أو البيئيةالمحتملة  الأضرار الصحية

                                                 
(1)

 224ص  ،السابقأحمد ماهر مصطفى عبد الخالق، المرجع  
(2) GUEGAN Anne, l'apport du principe de précaution au droit de la responsabilité civile, Revue Juridique 

d'environnement.2/2000. Pp, 147-178, P 172  
(3) Boutonnet Mathilde l’influence du principe de précaution sur la responsabilité civile en droit francais, p 022  

(4)
 .242الخالق، المرجع السابق، ص أحمد ماهر مصطفى عبد  
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بما  الأخذبكامل السلطة التقديرية  لهذا الأخير منح القانون  حيث الفني إلا أن غير ملزم للقاضي،
 يأر  تغليبو  ،ما يراه مناسبا بين تقارير الخبراءمن  اختيار أو عليه حكمهوبناء  ؛جاء في فحواها

 .1قرارهعلى أن يسبب في ذلك ، دون الآخرر خبي

لى فترات ون عكخبرة المتجددة بحيث تيرى بعض الفقه ضرورة قيام القاضي بتوجيه الو 
وهنا تظهر أهمية الخبرة في تطبيق مبدأ  حتملةالم المخاطر تطوراتومراقبة لمتابعة  2،منتظمة

 :بأنها القائمة على مبدأ الاحتياط ةتتميز الخبر كما ، الاحتياط

 آراء الخبراء متعددي التخصصاتكونها تراعي أكبر عدد من  :خبرة ذات طبيعة متنوعة ـأولا
 .في تحسين الخبرة الحالية، مما يساهم المختلفة

 ةبيعأو طالنشاط  بيانات على التعتيم :خبرة ذات طبيعة يصعب الحصول عليها ـ ثانيا
مواجهة لاأو حتى المعلومات  بعضذوي المصالح لمما ينتج عنه صعوبة حصول  ،المشروع أخطار

تعلق لأسباب قد توالتعتم قد يكون ، صاحب المشروع الذي لم يراع الحيطة الواجبةوالادعاء على 
حة خاصة في مجال الص المهني سرلاقد يؤدي إلى إفشاء نشرها  الخاصة أوالصناعية  بالملكية

 3الاحتياطية. ؤولية المدنيةسع من الميوسلت تدخلال إلى القاضيبيدعو الأمر الذي  .العامة

أو رأي علمي غير ، جيدة من أجل الحصول على مادة علمية :خبرة ذات طبيعة نادرة ـ ثالثا
أضرار  ث، قادر على إحدابخصوص منتوج أو نشاط بالنسبة للمجتمع العلمي الخطر لفهم معروف

                                                 
(1)

 .524المرجع السابق، ص  مريم،عمير  
(2)  Kourilsky.P et Viney. G, op.cit, p27. 

(3)
 .201، المرجع السابق، صعمارة نعيمة 
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صحة ولاسيما في مجال اللتجنبه أو منعه  والاحترازجسيمة لا رجعة فيها، ومن تم أخد التدابير 
 1العامة.

  على تطبيق مبدأ الاحتياط ةالآثار المترتب :الثالث الفرع

 لبعض إنشاءه ومدى ،مبدأ الاحتياط وانتقدالآثار قانونية  في بعض الفقهاء وانتقد شكك
 ذاككمبدأ من الناحية الموضوعية و  به عملال استمرار أو ديمومةو  ،والالتزامات الشخصية الحقوق 

 .المدنية قانون المسؤوليةفي التأثير على  حسناً  بلاءأنه أبلى رأى في حين هناك من  ،الإجرائية
قوق ح مبدأ الاحتياط وإنشاء إثراءالبند الأول، من خلال  الالتزاماتإثراءه وإنشاء بعض سنتناول 

   البند الثاني.في الشخصية 

 الالتزاماتبعض  إثراء وإنشاء الأول:البند 

ثراء بعض ا أهمها: ثارالآعلى تكريس المبدأ في قانون المسئولية المدنية العديد من  يترتب
 التوسع في الدوربهدف  لم تكن موجودة من قبل؛ديدة جانشاء التزامات و الموجودة الالتزامات 

القانوني لصحة الانسان وسلامتها، وهذا سنتناوله من الوقائي للمسئولية المدنية؛ زيادة الأمان 
 إنشاء بعضالسلامة، و الإعلام وضمان ؛ كالالتزامات التقليدية الالتزاماتإثراء بعض خلال 

 .البحث عن المخاطر؛ كالالتزام بالتتبع و ستحدثةالالتزامات الم

 التقليدية الالتزاماتـ إثراء بعض  أولا

وأهمها  المعروفة؛ الالتزاماتنتناول من خلال هذا البند الأول: مبدأ الاحتياط وإثراءه لبعض 
 بالتتبع والترصد. والالتزامبالإعلام،  الالتزامبضمان السلامة، 

                                                 
(1)

 .04,2222ص ص أحمد ماهر مصطفى عبد الخالق، المرجع السابق،  



 المسؤولية المترتبة عن الإخلال بمبدأ الاحتياط                                             الفصل الثاني 

 85 

 ضمان السلامةب الالتزامثراء إ ـ 1

عدما ب بمقتضى نصوص قانونية عديدةقانونيا مكرسا  التزاما ةالالتزام بضمان السلام أضحى
 لجزائرية،ا الوطنية التشريعات أكدتهحيث ، قضائية ولاجتهاداتخاضعا لتفسيرات فقهية كان 

حق المستهلك في السلامة، عزز من خلاله  الذي 1حماية المستهلك وقمع الغشبموجب قانون 
نص  ائري الجز  المشرع نص ،الطبيأما في المجال ، الالتزاماتعنه الكثير من تفرعت  عام كالتزام
الأعضاء البشرية، عمليات نقل الدم، إلا  انتزاعالملغى في مجال  .ص.تق.حفي قانون  ضمنيا

خاصة في ضل التجارب الطبية، والتصرفات الطبية المستحدثة 2أنه أكد بموجب قانون الصحة،
ها الجذعية، والتي تستدعي مواكبة تشريعية لمنها القتل بدافع الشفقة ومسالة العلاج بالخلايا 

 م.أ.ط يستنتج من خلالكما  .مقارنة مع ما هو معمول به في بعض تشريعات الصحة الأجنبية
 .أن تكون سلامة المريض شعارا للعمل الطبي من

العقود هو نتيجة لحاجة عالمية معاصرة في القوانين  في بضمان السلامة إقحام الالتزام
العدوى إلى بقية العقود الأخرى، كما يجد الالتزام بضمان السلامة  انتقلتإلا أنه ،  3المقارنة،

  4أساسه في القانون المدني الفرنسي الذي أعطاه توسع ومرونة.

                                                 
 الذكر. فحماية المستهلك وقمع الغش، سال ن المتضمن قانو  42/. 42 رقم: (، من القانون 54(، )2(، )0): المواد (1)
، 04يتعلق بالصحة، )ج.ر.ج.ج(، عدد  2452يوليو سنة  42مؤرخ في  55-52رقم:  القانون من ، 244، 212، 212المواد  (2)

  .2452سنة 
 710بن زيطة عبد الهادي، المرجع السابق، ص)3(

بضمان السلامة في عقود السياحة في ضوء قواعد حماية المستهلك، دراسة مقارنة في القانون عابد فايد عبد الفتاح، الإلتزام )4(
. 7111كلية الحقوق،  -، جامعة حلوان12المصري والقانون الفرنسي، مجلة حقوق حلوان للدراسات القانونية والاقتصادية، ع 

 . 709 -702(، ص.ص 727- 112)صفحات 
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ى الفقه أن في ير  الاحتياط؛مبدأ  وتأثيره على بطبيعة الالتزام بضمان السلامة وفيما يتعلق
ضرار سهيل إثبات الأوذلك لت؛ 1الالتزام بتحقيقه نتيجةطبعته مبدأ الاحتياط العقود الذي يفرضه 

الأمر ، اعيةالثورة الصن التي كان سببهاولا سيما ضحايا الحوادث الجسدية شخاص التي تلحق بالأ
ي فضرورة التوسع في الالتزام بضمان السلامة وتحقيق مستوى متقدم من الحق الذي استدعى 

أو  وكنتيجة الالتزام بضمان السلامة تحول إلى واجب عام 2الاحتياط.الأمان الذي يقرره مبدأ 
 Leعلى عاتق كل فرد في المجتمع وليس المهني فقط؛ مؤداه أن يحترم الآخر  واجب قانوني

respect d’autrui  3.الآخرينأو كل فرد في الجماعة 

 بالإعلام الالتزامإثراء  ـ 2

من نطاق الاعلام الواجب للمريض، بعدما كان  القضاء الفرنسيففي المجال الطبي، وسع 
 ةاطر المتوقعالمخالسائد لدى القضاء الفرنسي أن الطبيب لا يلتزم بإعلام المريض إلا عن  الاتجاه

فيما عدى العمليات التجميلية، بحيث أرسى بذلك قواعد جديدة متعلقة بمضمونه، حيث أوجبت 
اطر المتعلقة ، وكل المخالاستثنائيةمحكمة النقض في قرارتها أن يتم تنبيه المريض إلى المخاطر 

 حدوثقوع و و ، وحذا حذوها مجلس الدولة لي ق ر أن والاستثنائيةضئيلة ال حتى العلاجو بالتشخيص أ
 4.بالإعلام الالتزاملا تعفي الطبيب من  استثنائيةالمخاطر إلا بصفة 

                                                 
(1) Kourilsky (P) et Viney (G), Le principe de précaution, Rapport au premier ministr, édition odile Jacob, la 

documentation française, Paris, 1999, pp. 84,85. 
 .204 ماهر مصطفى عبد الخالق، المرجع السابق، صأحمد  (2)
 .177عابد فايد عبد الفتاح، المرجع السابق، ص 3

(4)
 .055، 052بن صغير مراد، المرجع السابق، ص ص:  
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ب بالإعلام في بالنسبة لتطبيق مبدأ الحيطة واج التزامبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يتضمن  
ب تقديم يجب على الطبيه لذلك فإنإخطار الجمهور والمستهلكين حتى بالأبحاث العلمية النادرة، 

المخاطر المتوقعة عادة استنادا إلى  أو ودقيقة، ولكنها تقتصر على التطورمعلومات واضحة 
 1.التجربة المعتادة والبيانات الإحصائية

كل شخص بشأن حالته الصحية والعلاج الذي تتطلبه والأخطار حيث يلتزم الطبيب بإعلام 
 ،ةالبشري الأعضاءوزرع  نزعفي عمليات  من المريض والمتلقي ويلتزم كل2،التي يتعرض لها

على الأعمال ضرورية المحتملة، وجعل موافقة المريض  المخاطر بمختلف، 3والخلايا البشرية
حدد المشرع الأشخاص 5؛وكذلك القانون المتعلق بالصحة4الطبية المعروفة بمخاطرها الجدية.

النصوص القانونية والتنظيمية الخاصة بوسم الأغذية المحتوية  من خلال6،المدينين بالإعلام الطبي

                                                 
(1)  Kourilsky (P) et Viney (G), Rapport préc, op.cit, p 84.  

 .2452، س 04يتعلق بالصحة، )ج. ر.ج. ج( ع  2452يوليو سنة  42مؤرخ في  55-52القانون من  22المادة (2)
التدابير المرتبطة بالنشاطات المتعلقة بنزع الأعضاء والأنسجة والخلايا والتبرع هي كل " ":لبيوأخاقياتا"،210جاء في المادة (3)

 ، يتعلق بالصحة سالف الذكر.55- 52من القانون  242إلى 211المواد من  "،طبي -في البيوحث ببالدم البشري ومشتقاته وال

 مدونة أخلاقيات الطب. المتضمن، 214- 22من مرسوم تنفيذي رقم  ،00المادة (4)
 .المتعلق بالصحة 55-52رقم:  سالف الذكر ، من القانون 204إلى  221المواد من (5)
، يتعلق بالإعلام الطبي والعلمي الخاص 1887يوليو  0، مؤرخ في  286-92تنفيذي رقمالمرسوم  من5حيث جاء في المادة (6)

بالإعلام هو:" عبارة  الالتزام، أن 1887يونيو  17، صادر قي 21بالمنتجات الصيدلانية المستعملة في الطب البشري، ج ر ع 
يات ، كيفّ ارهابمنافعها ومضة الخاصة يقة بتركيبها، البيانات العلاجّ ية المتعلّ عن مجموعة من المعلومات حول المنتجات الصيدلانّ 

  ".الآجلة يتها العاجلة أوقة بنجاعتها وسمّ ية المتعلّ إستعمالها، آثارها، الدارسات الطبّ 
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أوجب على الصيدلي من خلال إحاطة و 1.على عضويات معدلة وراثيا أو على مضافات غدائية
 .2امهاستخدومخاطر  اتخاذهاالواجب  والاحتياطاتالمستهلك بطرق الاستخدام الصحيحة للدواء 

يقتصر  عدي لمذلك أنه  ،بالإعلام ماالالتز  ىتأثير علله  الاحتياطمبدأ ل ص الفقه إلى أن خ  
مل كل شخص ليش وسعاعتبارهما طرفا العلاقة الاستهلاكية، وانما ب المحترف والمنتج العلاقة ىعل

يمكنه التعرف على هذا الخطرّ حتى لا ينفرد المحترف بهذا الدور  يللخطر والذن يتعرض أيمكن 
 3.بهويتعسف 

  L’obligation de suiviبالتتبع الالتزامإثراء  ـ 4

لذي يتمثل في "بالتتبع" وا الالتزام يفرض التزاما آخر وهو الحيطةيرى الفقه الفرنسي أن مبدأ 
يتعلق بشكل خاص ويقع على عاتق منتجي ومصنعي  الالتزاممراقبة تطور المخاطر، هذا 

الذين يطرحون منتجات في الأسواق، و التي قد تشكل خطرًا على  4و الأدوية المنتجات الطبية
رة ضاالتائج الني لتفاد ،احتياطيةتدابير  اتخاذالبيئة الصحة أو السلامة، بحيث يفرض عليهم 

                                                 
، المتعلق برخص استغلال مؤسسة لإنتاج المنتجات الصيدلانية أو يتعلق برخص استغلال 221-22التنفيذي رقم  المرسوم(1)

والمعدل والمتمم بمقتضى المرسوم  5222يوليو سنة52الصادرة في 53مؤسسة لإنتاج المنتجات الصيدلانية أو توزيعها، ج ر، ع 
 .5222المؤرخة في  22 ، ج رع5222مايو52المؤرخ في 114 –22التنفيذي رقم 

(2)
 .551حزام فتيحة، المرجع السابق، ص  

(3) Kourilsky (P) et Viney (G), Rapport préc, op.cit, p 84.  
>>Devoir d’information<< élargit sensiblement le cadre de l’information que ne doit plus se limiter à la relation 

personnelle entre le professionnel et son client mais impliquer tous ceux qui peuvent etre atteints par le risque et tous 

ceux qui sont en mesure de le connaitre. 

 
(4)

يسمى بالنشرة الداخلية، توفر معلومات حول الدواء للمهنيين الطبيبين، عن  جللمنت" غالبا ما تحتوي جميع الأدوية على شرح  
كيفية وصف الدواء، مع معلومات مكتوبة بلغة واضحة مخصصة للمستخدم النهائي، هي إرشادات تمثل احتياطات لشرح كيفية 

كدة او غير مؤكدة". عبد الوهاب عرفه، المسؤولية الجنائية والمدنية والتأديبية للطبيب بأمان لمنع حدوث مخاطر مؤ  استخدامه
 . 542م، ص 2442والصيدلي، ط الأولى، المركز القومي للإصدارات القانونية، 
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توافقًا حين كان المنتج سليماً في ذلك الوقت وم ؛للتداول اتضمن عيبا بعد طرحهتي تال اتهملمنتج
معترف بها في المجتمع العلمي، قد يفرض التقدم العلمي معايير جديدة لم مع المعايير العلمية ال

مان توافق عليه المتابعة لض يقع ؛في هذه الحالة يكن المنتج قد اعتمد عليها عند طرحه في السوق 
يجب تحذير الجمهور بهذه الأخطار بكل الوسائل  منتجه مع أحدث المعلومات والمعارف العلمية،

مع التطورات الحديثة التي قد تكشف عن  1المتاحة، وقد تصل أحيانا لسحب هذا المنتوج المعيب.
إذا لم يتم فرض عقوبة جزائية على المنتج بسبب عدم الامتثال  ،وجود عيوب أو نقائص في المنتج

  2.لتزامالاا بسبب الإهمال في تنفيذ هذا مدنيً لا لهذا الالتزام، فإنه قد يكون مسؤو 

 في دشد قد بذلك، فهو رأخطار التطو  بسبب وليةؤ المس من لمهنيا إعفاء نلا يمك حيث
أيضا  مانإالمشبوهة، و و  مؤكدةال غير ليس فقط الأخطار تغطية إلى تؤدي التي المهني ماتاالتز 

فمثلا  3.يةولؤ تعفيه تقليديا من المسالتي كانت  والسلامةفي مجال حماية الصحة  رأخطار التطو 
النمو كسبب  التمسك بمخاطر ؛ لا يجوزبالتتبع الالتزاموبمقتضى  بالنسبة للقاح كورونا المستجد

ذلك بسبب و  تتبع اللقاح بعد طرحه للتداولب أو المستورد المنتج ، إذا لم يقممعفي من المسؤولية
تفادي الأخطار ل تدابير احتياطية الملائمة المتعلقة باللقاحات واتخاذ، العلمية تطور الحالة المعرفية

                                                 
Kourilsky (P) et Viney (G), Rapport préc, op.cit, p 85. 

 >>Obligation de suivi <<consistant à surveiller l’évolution du risque. Cette obligation concerne tout particulièrement 

les fabricants et producteurs qui mettent sur le marché des produits susceptibles de présenter des dangers pour la santé, 

la sécurité, ou l’environnement. Ces professionnels doivent tenus de continuer à surveiller leur produit même lorsque 

ceux-ci sont déjà en circulation …un risque qui n’était pas encore connu au moment …ils soit obligés d’effectuer un 

rappelle pour révision ou un retrait du produit défectueux.  
 .221عمارة نعيمة، المرجع السابق، ص (2)
 .551حزام فتيحة، المرجع نفسه، ص(3)



 المسؤولية المترتبة عن الإخلال بمبدأ الاحتياط                                             الفصل الثاني 

 90 

 تحقيقب لأن يصبح التزاماه التتبع في طريقالالتزام بمما يجعل 1؛من آثاره الضارة والوقاية الجسيمة
لالتزام احتى أن بعض الفقه يرى أن ، ن مبدا الاحتياط يضفي عليه نوعا من الصرامةلأنتيجة؛ 
والتي يقع ر ع القراا، او صنتفرضه جهات المراقبة تعاقدي؛ والتزام، قانونيةأصبح أداة بالتتبع 
مما يجعله غير قادر المدين  صاحب النشاط  الآخر طرفوال كطرف، التحذير التزاماتعليها 
لة القوة فقط حا ،اللازمة لضمان عدم وقوع اضرار ةالتدابير الاحترازية لكاف  اتخاذهإثبات على 

 2.من مسؤوليتهمالتي يمكن أن تعفيهم  القاهرة

 المستحدثة: الالتزاماتإنشاء بعض ـ  ثانيا

ظهور مية حت إلىالفقه  اتجهفي ظل تكريس مبدأ الاحتياط في قانون المسؤولية المدنية، 
 والالتزامأن الاحتياط حيث أكدوا على ؛ "البحث عن المخاطري يطلق عليه "ذوالجديد  التزام

متزامنة علمية  ما دون وجود دراساتفممارسة نشاط  متلازمان،شيئان  المخاطرالبحث عن ب
يعد الشخص  وعليه؛ خطأ يستوجب المسئولية وبالتالي هوغير مقبول همال لإتضبط مساره؛ يعد ا

ن أو  كما نشاطه او حتى تأخير البحث أو تقصيره،عن مخاطر مخطئا في حالة عدم البحث 
تزام المدنية بنوعيها، لأنه يتوافق مع الالالالتزام بالبحث عن المخاطر يجد مكانه في المسئولية 

السابق بيانه، وكذلك مفهوم الخطأ في المسئولية التقصيرية المعروف بضمان السلامة العقدية 
 3بنموذج السلوك.

                                                 
(1)

)لقاحات كورونا  يالتطور العلمعلاء الدين محمد سيد محمد أبو عقل، مسؤولية الدولة عن الأضرار الناشئة عن مخاطر  
، ص 2422، كلية الشريعة والقانون بدمنهورـ جامعة الأزهر، مصر، يناير 04نموذجا(، مجلة البحوث الفقهية والقانونية، العدد

122. 
(2)

 .211، 210، ص ص أحمد ماهر مصطفى عبد الخالق، المرجع السابق 
(3)

 .211، ص السابقأحمد ماهر مصطفى عبد الخالق، المرجع  
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 حقوق بعض ال ء وإنشاءإثرا :البند الثاني

في الالتزامات القانونية يؤدي إلى توسيع نطاق الحقوق التي يجب حمايتها،  التوسعلا شك أن 
د بدوره يؤدي إلى توسيع نطاق قواع والاحتياط. وهذاالصحة والمعرفة والمعلومات في  الحقمثل 

إنشاء م ث، أولا لذا سنعرج على ذلك من خلال إثراء بعض الحقوق التقليدية المسؤولية المدنية.
 ثانيا. الاحتياط في الحق

 المستحدثة: الالتزاماتـ إنشاء بعض  أولا

ق في وطب ثراء العديد من الحقوق إفي ورية من حيث أنه ساهم تطخطوة  حتياطالامبدأ  أخط
بالصحة،  اراضيعتبر أن ما يضر بالبيئة  اعتبار، على والمجال البيئي الصحة عديد من مجلاتال

 .، والحق في المعلوماتالصحةوبالتالي أثرى حقوق عديدة كالحق في 

 ـ إثراء الحق في الصحة1

نسان كحق لإا الدولية لحقوق  والمواثيق الاتفاقياتفي  ةساسيالأ الحقوق  من ةالحق في الصح
لتوسع اقبول القرائن  ط في من خلالمبدأ الاحتيافي تأثير وللحق قي الصحة  ،أساسي اجتماعي

 طةالسليوسع من  يالأمر الذ؛ يهدد هذا الحق بوجود خطر الاشتباهفي وسائل الإثبات حال 
العلاقة في  التوسعو تبريره كذلك في حالة ، و ةالعلمي ةأو المعرفغياب اليقين  التقديرية للقاضي في

ح الاحتياط وبالتالي أصب ،الخطئيةالقواعد العامة للمسؤولية عن  رفع الجمودب؛ المخففة  السببية
 ؛لعامةممكنة للصحة االحماية اللإعطاء أكبر  رغبة ةالمخاطر الصحيلتقييم  استباقيةيعمل كأداة 

   1المخاطر. عن والبحث التتبع، م،بالإعلا كالالتزامعديدة  التزامات  خلال من

                                                 
(1)

 .245،242السابق، ص  أحمد ماهر مصطفى عبد الخالق، المرجع  
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  ـ إثراء الحق في المعلومات 2

في زيادة عدد المدينين بتقديم  1ط في إثراء الحق في المعلوماتالاحتيا مبدأيساهم 
على المؤسسات الحكومية فحسب، بل يشمل أيضا الشخص  يقتصر بحيث لا معلومات؛

ذات مخاطر يخشى وقوعها  الخاصة متى كانت أنشطتهم أو منتجاتهمالطبيعي والمؤسسات 
افة الوصول الى كللعمل على  ع القرار الخاص والعامالمشاركة صنلعلى الصحة ، حيث يهدف 

دراسات مبنية على الشك العلمي أو مثبتة متيقن المعلومات المسموح بها سواء كانت مجرد 
على سبيل المثال في مجال المسئولية الطبية نجد أن الطبيب ملزم بتقديم معلومات ، منها

 هاهلتجو تحدث في الحالات الاستثنائية والتي لا زالت غير مؤكدة واضحة عن المخاطر التي 
حال  اتخاذ قرار يجنبه الإصابة فيفي عدم تمكين المريض في يتسبب  ،لبعض هذه المعلومات

بيب بسبب قلة معلومات الط ،؛ الأمر الذي يفوت عليه الفرصةتم إبلاغه بمخاطر التدخل الطبي
 2.خاطريؤدي الى حرمان المريض من التقييم الشخصي للموالذي  ؛حول الحالة العلمية

كل مواطن في والمقصود به حق ، 3المشاركةأ مبدب هعبر عليي زائر نجد أن المشرع الج
بعوامل القابلية للإصابة، وكذا المتعلقة  الاطلاع على الأخطار المحدقة به وعلى المعلومات

  .مجموع الترتيبات الوقاية من الأخطار الكبرى 

                                                 
( أكثر الحقوق ذات الأهمية في العقود الأخيرة the right to access to information)على المعلومات  الاطلاعلحق في "ا (1)

كفل لمواطنين وهو وسيلة تضمن وت باعتباره حجر زاوية لعديد من الحقوق الأخرى المكرسة دستوريا، كحرية التعبير والإعلام والرأي
 الديمقراطية التشاركية، لذا أولى المشرع الجزائري له أهمية ..."(

على المعلومات في القانون الجزائري، مجلة القانون والعلوم السياسية، المجلد الخامس،  الاطلاعبن حيدة محمد، تكريس الحق في 
  .254 ، ص(220-254، صفحات )2452موشنت، الجزائر، ، المركز الجامعي بلحاج بو شعيب، عين ت45العدد 

(2)
 242، ص السابقأحمد ماهر مصطفى عبد الخالق، المرجع  

(3)
ف سال)المستدامة. الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية  الأخطارمن تعلق بالوقاية م 20/40 من القانون  1/1المادة  

 الذكر(
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 حتياطالحق في الا ـ إنشاء ثانيا

اق ، وحجتهم في ذلك أن الميثيرى بعض الفقهاء أنه يمكن الاحتجاج بمبدأ الاحتياط كحق
والتي  القانون  نفس من 2عليه المادة  تنص ، كماو الواجباتيحتوي على الحقوق  الفرنسيالبيئي 

غرضها  ازنةحية متو بحق الانسان بالعيش في بيئة ص طوري يرتبتدس الاحتياط كواجب تضمنت
والواجبات التي كونه حق مضمون بموجب الدستور 1،للصحة والبيئة ككل حماية المصالح العامة

 ويلزم وجعل من الاحتياط حقا من الحقوق الجماعية تيضمنها الميثاق البيئي الفرنسي هي قواعد 
ي العيش سيساهم ف ؛، السلطات العامة أن تتخذ التدابير الاحترازية التي يهدف اليها هذا المبدأ، 

على  باريةالاعتطبيعية أو الجميع الأشخاص ويعود بالنفع على للعمل  في بيئة صحية متكاملة
  2.ءحد سوا

، الخاصة وأالعامة  سواء الأشخاصجميع  هم   J. Bétailleهحسب الفقي بالاحتياطوالدائن 
لحق ا يستفيد من ""كل شخصمصطلح  من الميثاق البيئي الفرنسي 1لنص المادة  استناداذلك و 

تقوم بتقييم لالسلطات أمام أن تضعه  الناسعلى  أن الاحتياط حق الفقههذا ويضيف  ،البيئة في
هم وأن صحة الناس وسلامت ،متناسب لمنع حدوث الضرربشكل مؤقت و  التدابير واعتماد المخاطر

 3مخاطر غير معروفة.أصبحت مهددة ب

                                                 
(1)Bétaille Julien, "Le principe de précaution, un « droit » garanti par la Constitution ?", Presses Universitaires de France 

| « Revue française de droit constitutionnel »2016/1 N° 105 | pages e29 à e60 Article disponible en ligne à l’adresse :   
https://www.cairn.info/revue-juridique-de-l-environnement-2016-HS16-page-296.html. 

 242.ص  أحمد ماهر مصطفى عبد الخالق، المرجع السابق،(2)
(3) Bétaille Julien, Les obligations prudentielles : prévention et précaution », in C. CerdaGuzman et F. Savonitto, Les 

10 ans de la Charte de l’environnement, Paris, LGDJ, coll. Colloque & Essais, à paraître,2016, p19.  
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، سواء صحية ةبيئالعيش في  تعزيز شأنه أن الحق في الاحتياط مننستنتج  القول خلاصةو 
 بيعيةأو اشخاص طالسلطات العامة ك اعتباريةأشخاص  الاحتياطب بالالتزامالمدين  الدائن أوكان 

طة العامة، لدائنا بهذا الحق للس تجعل الشخص المهدد بالخطر المحتملوبالمقابل ، كالطبيب مثلا
ملزمة كون وت ،لمنع حدوث خطر والاستباقيةالاحترازية تدابير الكل  باتخاذهي المدين  وتعتبر

 .بحماية هذا الحق

 ائيةلجز وامبدأ الاحتياط على قواعد المسؤولية الموضوعية  ثيرأت :الثانيالمبحث 
 .للطبيب

فإن  الوقت ، ومنذ ذلك1912لأول مرة عام الفرنسي مسؤولية الطبيب  الاجتهادأوجب 
 ،الدراسات القانونية اهتمامات ضمن ؛ كانت منالجزائي الخطأو  الطبيالخطأ  مجالالدراسة في 

. 1دنيالمالجزائي أو الخطأ  ازدواجية، من حيث وحدة أو الفقهية الأراء واختلاف للاجتهاداتمحل و 
 ول، ثملأامطلب في ال فيما يلي للمسؤولية الطبية الموضوعية بناء على مبدأ الاحتياط ندرس

 .الثانيمطلب في ال المسؤولية الجزائية للطبيبط على مبدأ الاحتيار ثيأت

 لمسؤولية الطبية الموضوعية بناء على مبدأ الاحتياطا الأول:المطلب 

، رمضرو الللضرر الذي لحق  استناداالمسؤولية دون خطأ،  أو الموضوعيةتتحقق المسؤولية 
بها في المجال الطبي معناه تخلص  والأخذمفترض، الثابت أو العن وجود الخطأ  واستقلالا

الخطأ الطبي الذي يقع على عاتقه حسب الأصل العام، وإعفاء  إثباتالمريض المضرور من عبئ 
ندرس من خلال هذا المطلب 2.لاستخلاصهللبحث عن وقائع  لجوؤهالقاضي من قرينة الخطأ أو 

                                                 
(1)

 .22 ، ص2451لبنان،  ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،2 ط.علي عصام غصن، المسؤولية الجزائية للطبيب،  
 حكاملأإثبات الخطأ في المجال الطبي )دراسة فقهية وقضائية مقارنة في ضوء التطورات المعاصرة محمد حسن القاسم، (2)

  .552، ص2454المسؤولية الطبية، دار الجامعة الجديدة، د.ط، الإسكندرية، 
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ن خلال م من خلال تدخل المشرع وظهورها بناء على مبدأ الاحتياط الموضوعية المسؤولية الطبية
 يثانالفرع في ال تدخل مبدأ الاحتياط في المجال الطبي نماذج ل، ثمو الأفرع ال

 .الفرنسي المشرعالمحددة من طرف  الموضوعية الطبيةالمسؤولية : الأولالفرع 

 ؛مشددة بتحقيق نتيجةبالسلامة  الالتزامعلى المهني الطبيب  الصحة العامة تقنين فرض
 ،رضى وجودة النظام الصحيمال حقوق المتعلق ب"71121 مارس 12نون ابموجب قالذي تم إنشاءه 

ة للأضرار الناتجبالنسبة  بالسلامة الالتزاموهما تأكيد  ،2المسؤولية الطبيةخصوص ب مجالين إلى
لطبية تسببها المنتجات ا يوالأضرار التالبند الأول، في  ، الذي سندرسالمستشفياتعدوى عن 

 الثاني.البند في  جالمنتالطبيب أو  ، أي ما يقع علىالمعيبة

 .عدوى المستشفياتحالة في المسؤولية الطبية الموضوعية  :البند الأول

القضاء  هاتكر اب ، كوسيلة قانونيةبضمان السلامة بشأن عدوى المستشفيات الالتزام أظهر مبد
 3.صالخا القانون  لقواعد ولية الطبية الغير خطئية وفقاؤ قامة المسإالعادي يمكن من خلالها 

المستشفى الخاص في حالة  النقض الفرنسية بوجود قرينة على خطأ محكمةأقرت حيث 
ضمن لخطأ ا افتراضإذ كان يقتصر في البداية على ، بالعدوى أثناء تواجده به إصابة المريض
 طبق في جميع الحالات التي تنتقل أنه بعد ذلك، غير أثناء العمليات الجراحية حالات العدوى 

                                                 
(1) Loi n° 2002-303, Kouchner, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. 
 

تأثير مبدأ الحيطة في توزيع عبئ إثبات الخطأ الطبي في مجال المسؤولية المدنية، مذكرة ماجستير  بن معروف فوضيل،(2)
 .524 ص ،2452ـ 2455تخصص مسؤولية المهنيين، كلية الحقوق والعلوم سياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان ،

 .222ص، السابق ععمارة نعيمة، المرج(3)
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 السلامةباو بأي مرفق صحي  ،مستوصف خاصبالأطباء  التزامفي  ، وشددتالعدوى للمريض فيها
 1.ةبتحقيق نتيج

هذه المسؤولية بفضل مبدأ الحيطة، الذي يهدف إلى حماية الضحية من أي قد تطورت و  
ومن أهم النتائج التي أحدثتها هذه المبادئ  ،خطر، حتى إذا كان الخطر غير مؤكد أو غير متوقع

 أحدثهدل الذي الجو  استثنائيانظاما  والذي يعتبر؛ عدوى المستشفى ضحايال يتعويضال مهو النظا
لى ع نية أم هو تعويضقوم إلى جانب القواعد العامة للمسؤولية المدهل هذا التعويض ي من حيث

 ، بواسطة ميزانيتهامن اختصاص الدولةوهو ، nationale solidarité الوطني التضامن أساس فكرة
 2.العامة

واجب ضمان سلامة جسم الطبيب أو الجراح بالسلامة يفرض على  الالتزام وبالتالي
 ربيدات خاذفإنه يفرض على الطبيب اتّ  نتيجة،م بتحقيق افعندما تصبح طبيعة هذا الالتز  المريض،

أن  عليهو  بهاولكي يدفع  للمسؤولية،الموجب  لضررا لمواجهة المجهول بعدم احداث الاحتياط
يث خطأ، ح ارتكاببإثبات عدم  عتبر عبئ في منتهى الصعوبة مقارنةي .الاجنبيالسبب يثبت 

دفع وأن غير ممكن الّ  ن يكون السببي أجب على الطبيب اثبات ثلاث شروط في السبب وهيتوّ 

 3 .غير متوقعاو جيا عنه، ر خايكون 

                                                 
(1)

 .555محمد حسن القاسم، المرجع السابق، ص 
(2)

احتضان مبدأ الاحتياط في مجال الأخطار الصحية "المسؤولية الطبية"، مجلة البحوث والدراسات القانونية ، فكيري آمال 
 .24ص ، 2451 ، العدد الرابع، البليدة، الجزائر،5والسياسية، المجلد 

(3)
بو الخاص، كلية الحقوق، جامعة أ ن في القانو  دكتوراه مبدأ الحيطة ومسؤولية المهنيين، رسالة  السابقعمارة نعيمة، المرجع  

 .224، ص 2450-2452 ,بكر بلقايد، تلمسان
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 نتيجة معدات ملوثة كانت العدوى  ما إذا لمستشفى في حالةالمرفق الإداري ل سأليكما و 
 لا فالعرف الطبي منهوإهمال  احتياطإذا كانت العدوى نتيجة عدم  للطبيب، أماقامت بإمدادها 

الذي نقل  رضعدوى المهو المتسبب في  في أنه إذا ثبتت مسؤوليته المسؤوليةمن  يعفي الطبيب
  1للمريض أثناء العملية.

 المعيبة.جات الطبية و في حالة المنتالموضوعية  المسؤولية الطبية :البند الثاني

عن  هو المسؤول المستشفى الممون للدم 8218أفريل  17قانون  اعتبرئ الامر في باد
  2.المنتوج المعيب

ماهية المنتجات  محددا منه 2 في المادة 1889 سنة جويلية 1قانون  جاء ما لكن سرعان
أو  لغايات تجميلية ق بالإنسان سواءالمنتجات التي تتعلّ "أنها على  انبصحة الإنس الخاصة

ل صلأجهزة الطبية، وكل ما يتّ االأدوية و العقاقير و ية وتعتبر منتجات طبّ  "الصحة البدنية ضلأغرا
 متتّ  لتيا التفاعلاتو  الاختبارية التي تأخذ لغرض العّينات الطبّ  عن فضلا دوات،أآلات و  بها من

  3.العلمية الأبحاث ومعامل تراالمختب في

جاء في حيث مسؤولية دون خطأ؛ ال، 7111في يوليو أقر مجلس الدولة الفرنسي وبعدها 
نص الحكم ما يلي: "يعتبر المرفق العام الطبي مسؤولا عن الآثار الضارة التي تلحق بالمنتفعين، 

 "من جراء عيوب المنتجات والأجهزة الصحية التي يستخدمها، حتى مع وجود خطا من جانبه

                                                 
(1)

مد بالنعامة، لحي أحالصا بالمركز الجامعي مجلة القانون والعلوم السياسية مسؤولية الطبيب عن أخطاءه الطبية،كريمة، عليوة  
 .211ص (،222-214) ، صفحات42،54/44/2451 ، )ع(42المجلد 

(2)
 .522السابق، ص  عبن معروف فوضيل، المرج 

(3)
 .222 ، صالسابق ععمارة نعيمة، المرج 
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القضاء الإداري قد كرس حق المنتفعين في ضمان سلامة وامان المنتجات  يتضح لنا مما سبق أن
الصحية، مما يفرض في المقابل التزاما بنتيجة على عاتق المرفق العام مضمونه ضمان سلامه 

  1المواد المستخدمة من قبل المهني في المجال الصحي.

ون م  كل من الموزع والم   أضاف إلى قائمة المسؤولين الذي  Kouchnerقانون جاء بعدها و  
ولا  ، لا يعلمون بتركيبة المنتوجمستهلكينضحية و إلا  هم المرضى ماللدم الملوث، باعتبار أن 

و ه ، فيما يخص المنتوجات الطبيةوجراح الأسنانالطبيب  التزام ، وأقر ذات القانون أنمصدره
د تبعي ناشئ عن عق التزامأساسها في المسؤولية جد أن هذه تكما  2السلامة بتحقيق نتيجة.ب التزام

 3.بعدما تم فصلها عن الخطأطبي، وذلك 

وجات منتوجات المعيبة أو عدوى المنتفيما يخص ال المترتبة المسؤوليةنستنتج مما سبق أن 
ع ، الذي يقجراء مخاطر العمل الطبي هدفها حماية المريض المتضرر هي مسؤولية موضوعية

  .العلاقة السببية بين النشاط الطبي والضرر عليه بدوره إثبات

 .()الطبيب، الصيدلي، الجراحي نماذج تدخل مبدأ الاحتياط في المجال الطب :الفرع الثاني

يضع  جعل المريض الذي شهده المجال الطبيوالكبير  روالتطور المستمالسريع إن التقدم 
 هذال الاضرار المصاحبةالاخطار وكثرة زادت المخاطر واتسعت درجة بالموازنة  .ثقته بالطبيب

 ؛ةبضمانات قانونية تتمثل في المسؤوليهذا المجال  ، لذا أ حيطصحة الانسانوالتي تمس  التطور،

                                                 
(1)

  .524أمال بكوش، المسؤولية الموضوعية عن التبعات الطبية، المرجع السابق، ص  
(2)

 .520ص السابق،  عبن معروف فوضيل، المرج 
(3)

 .25 فكيري أمال، المرجع السابق، ص 
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 احتماليةالرغم من ، باستباقيةلذا لابد من تبني مبدأ الاحتياط لتفدي أضرار لأخطار جسيمة بتدابير 
  .عدم التيقن والمعرفة الكافية عالأخطار مهذه 

لطبية بند ا الالتزاماتسندرس في هذا الفرع: المسؤولية في مجال  ،مسؤوليةالوبالتالي تقوم 
 .في مجال سلامة هذه المنتجات بند ثان  ، والمسؤولية الطبية أول

 الالتزامات الطبية في مجال الطبية المسؤولية: البند الأول  

بتحقيق  التزاماقع ي ةاستثنائيوفي حالات  استثناءذل عناية، بب التزامفي الأصل طبيب ال التزام
 بسلامة الالتزام ’sécuritéligation de obL في يتمثل  ’déterminéeobligation Lنتيجة 

 يجة العدوى نتي أدى يلحقه بعدم تعريض المريض لأ الالتزامبل بالشفاء  التزاماليس  ؛المريض
ح عمل الطبيب أو الجرا فن أو هنظرا لما يتسم ب ...، جراء ما يصفه له من أدويةنقل دم أو من 

 فيذهاتن، بمعنى أنه عند خارج مجال عمله والتزاماتأعمال  لا يمنع من قيام، ومع ذلك احتمالمن 
  1.الاحتماللا مجال للحديث عن 

لتي ترد ا الاستثنائيةمن خلال التطرق للحالات الجديد  الالتزامهذا  لمعنىسوف نتطرق لذا 
الطبيب بنقل  امالتز  ومن ضمنها معينة التي يلتزم فيها الطبيب بتحقيق نتيجةعلى الأصل العام و 

ات الأجهزة والأدو  استعمالوالأسنان الصناعية،  والأنسجة، التركيباتالدم والتحاليل الطبية 
   وغيرها.الصناعية...

 

 
                                                 

رمزي رشاد عبد الرحمن الشيخ، المسؤولية المدنية للطبيب )عن عمليات نقلل وزرع الأعضاء، دراسة مقارنة في ضوء القانون (1)
 .554، ص 2451(، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2454لسنة  1رقم 
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 Transfert de cellules et de tissus نقل الخلايا والأنسجةأولا ـ 

من  والأنسجة 1الجذعية بنقل الخلايا جيعتبر العلافي نطاق العلاج بالمنتجات البشرية 
أو  لأجهزةمستوى ا علىسواء التقدم العلمي في المجال الطبي، الطرق الطبية التي تطورت بفعل 

، يةأنواع العلاج بالمنتجات البشر  ومن أشهر؛ العلمية النظرياتالدراسات و على مستوى  وأ تالآلا
ناء تعرض له أو أث ؛ إما بسبب النزيف الذي نقل الدم من مريض لآخروذلك الذي يتم بواسطة 

 ولو ،الدم ومعرفة نوع الفصيلة تحليلالطبيب الذي يخطئ في ف 2أو غير ذلك، عمليات جراحية
ها أن يتأكد من مدى تخصصالمعالج  الطبيب عاتق لذا يقع علىاً، ي عد مخطئ قامت به الممرضة

ألا ، بمعنى ي فيروساتأ، وخال من بالتحقق من تقديم دم معافى وسليم التزام ويقع عليه وكفاءتها
ى من أو للمرض تبرعين بالدممال للأطراف أضرارفي حد ذاتها أي يترتب على عملية نقل الدم 

 .3نقل وحقنهالعمليات جراء 

ورات التط إلى العديد من أدت ؛ والتيالدم الملوث في فرنسا ساةمأثال على ذلك ما وخير م
س عن نقل الدم الملوث بفيرو عن العدوى الناشئة  ،المراكز العامة لنقل الدمعلى مستوى  المهمة
قرر  ، كماوالمركزللطبيب المعالج  ساس المسؤولية دون خطأأعلى  المسؤوليةوتنعقد ، الايدز

                                                 
 من الدم النسبة للقصر حيث تنص الفقرة الثالثة المأخوذةأن المشرع الجزائري قد أجاز استعمال الخلايا الجدعية  تجدر الإشارة (1)

يسمح بنزع الخلايا الجذعية المكونة للدم من متبرع قاصر فقط لصالح أخ أو  " 55ـ52من قانون الصحة، رقم  245من المادة 
أو الممثل الشرعي له، ويقتضي هذا النزع في جميع الحالات الموافقة المستنيرة لكلا ، لكن ربطها المشرع بموافقة الأبوين ''أخت 

 المتعلق ب ح.ص.ت. 41ـ21، وهو ما لم يكن مقننا في ظل القانون رقم ''الأبوين أو ممثلهم الشرعي
(2)

 .525، صالمرجع السابقبن زيطة عبد الهادي،  
 .211ص  ،2454ر، الجزائة، دار هومد ط"، "للأطباء في ضوء القانون الجزائري، ايس محمد، المسؤولية المدنية ر (3)
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امتدت و ، هذا الاتجاه القضائيوأكد هذا الأخير في العديد من التطبيقات اللاحقة  مجلس الدولة
 1الوبائي. الكبد التهابحوادث الإصابة بفيروس تطبيقاته لتشمل 

الجزائري الفقه والقضاء الفرنسيين، حينما قرر أن التبرع بالدم للأغراض  المشرعوقد ساير 
ر وزاري قرا كما وقد صدرالمعروفة. وتخضع هنا للقواعد العلاجية يتم تحت مسؤولية الأطباء، 

في حالة ما إذا وقع حادث له  اتخاذهاالواجب  الاحتياطية يبين التدابير1889،2ماي 72بتاريخ 
ن من خلاله أ كان فيروس فقد المناعة أو كان جرثومي، أكد هذا القرار، سواء علاقة بحقن الدم

  3وإشراف الطبيب وهي عملية طبية. عملية نقل الدم هي تتم تحت مسؤولية

 (Prothèses et dents artificielles) الصناعيةوالأسنان  التركيباتثانيا ـ 

 appareil prothèseوالأسنان الصناعية  les prothèses الصناعيةيقصد بها الأعضاء 

dentaire يستعيض بها  التي 4وغيرها من التركيبات الصناعية المستجدة في المجال الطبي
وقد قصر القضاء  5،بالتلف والضعف أو ما يصاب منهااعضائه الطبيعية من  ما يفقدهع الانسان

تيجة هذه التركيبات على مجرد بذل العناية الملائمة، نمضمون التزام الطبيب فيما يتعلق بتركيب 
الاعمال الطبية، وفي يخالط هذا العمل من احتمال لا يخرج عما هو سائد بالنسبة لبقية لما 

                                                 
(1)

 .525صالمرجع السابق، أمال بكوش،  

المنظم لعمليات التبرع بالدم ومكوناته. هي مطابقة حرفيا  1889ماي  72المرسوم الرئاسي المؤرخ في  المادة الثانية، من (2)
   .العامة الفرنسي من قانون الصحةL 1771-1لنص المادة 

 . 121 المرجع السابق، ص (،بن زلاط حافظ، التعامل القانوني في منتجات الجسم )دراسة مقارنة(3)
(4)

 .244بن الصغير محمد، المرجع السابق، ص 
(5)

المسؤولية  كاملأحالمعاصرة ضائية مقارنة في ضوء التطورات )دراسة فقهية وقالخطأ في المجال الطبي  قاسم، إثباتمحمد حسن  
 .554 ص، 2454،ةالجديدة، الإسكندريالجامعة  ر"، دا"د ط ،الطبية
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صيانتها ومدى  بتحقيق نتيجة فيما يتعلق بتصميمها وشروطالمقابل اعترف بتحميله بالتزام 
هذه الأمور تخرج عن الفن الطبي وينتفي لحاجة المريض وخلوها من العيوب، ذلك ان  وملاءمتها

 1 عنصر الاحتمال بصددها.

وي القضاء على أن الطبيب الذي يقوم بتركيبها، ينط استقر، الصناعيةأما بالنسبة للأسنان 
تتلاءم  والعناية اللازمة في تركيب الأسنان بحيث اليقظةعلى جانب طبي يلتزم فيه الطبيب ببذل 

   2.لأسنانا وحالة المريض، وجانب فني، يكون الطبيب فيه ملزم بتحقيق نتيجة؛ تتمثل في سلامة

 les instruments et appareilles) الطبية والادواتالأجهزة استعمال و  ثالثاـ

médicaux) 

 والأجهزة الأدوات استعمالالناشئ عن  الالتزام أنّ على  ،والقضاء الحديث الفقهكل من  يتفق
 نتيجة،ق بتحقي الالتزاماتمن طبيعة التي يمكن أن ينشأ عنها ضرر للمرضى أو الغير الطبية 

لات فحص آ، و 3والتحليل الطبي، وأجهزة الاشعة الحقن، أجهزة القياس الطبية: ومن هذه الأجهزة
والكراسي  اضدويلحق بهذه الأدوات المن ،وأدوات الجراحة، أجهزة التخدير وتنظيفها وعلاج الاسنان

 ،او اجراء العمليات الجراحيةالطبية المعدة لجلوس المرضى، ورقادهم اثناء الفحص او العلاج 
والقضاء يسيران نحو التوسع في تقرير المسئولية الناشئة عن استعمال هذه الأجهزة على ان الفقه 

 ضرارعن الأ الالتزام بضمان السلامة ون بقيطّ  اوأصبحو كما  4،والأدوات في مجال العمل الطبي

                                                 
 .520ص المرجع السابق أمال بكوش، (1)
  .242بن الصغير محمد، المرجع السابق، ص(2)
في الحالة ي، ئأشعة الفحص الكهربا استعمال عدمطبيب الذي أخطأ في التشخيص بسبب القضاء الفرنسي بمسؤولية ال قضى "(3)

حادي شفيق، صور الخطأ الطبي، مجلة القانون والعلوم السياسية، المركز ـ "الاشعة استعمالتستوجب  يعالجها، والتيالتي كان 
 .222ص ، (224ـ222، صفحات )45/44/2451، )س( 42، )ع( 45الجامعي الصالحي أحمد بالنعامة، المجلد 

(4)
 .245منير رياض حنا، المرجع السابق، ص 



 المسؤولية المترتبة عن الإخلال بمبدأ الاحتياط                                             الفصل الثاني 

 103 

الأجهزة رتبت التقنية الحديثة في عالم  حيث المستعملة،الأدوات والأجهزة الناتجة عن 
ي الحقل أصبح من الفروض الشائعة ف حيث الاضرار وتفاقم خطورتها،المستحضرات الطبية تزايد و 

أكد القضاء و ، 1في أعمال التشخيص والعلاج حيةر الالأشياء غي استخدامنشوء أضرار عن  الطبي،
بتحقيق  تزامالهو  ،أجهزة وأدوات طبيةالطبيب فيما يستخدمه من  التزامعلى من حكم له  ثرفي أك

 2ذى.للأ ضمان عدم تعرض المريض مضمونهنتيجة 

 حتى بالنسبة للخبراءالاضرار تظل مجهولة السبب  ةيإذ أن أغلبوهذا صعب الامر 
 ، وهنا تستوجب حماية المريضالمجال، مما في يحرم بعضهم من التعويض المتخصصون في

و أ استخدامسوء الخطأ  ومن صور3.العقدية القائمة على الالتزام بالعنايةصور المسؤولية تإزاء 
بر خطأ وحده ما يعت استعمالها عدموحده ليس و  ،التجهيزات والوسائل استعمالعدم الاحتياط في 

 4.في التشخيص

الأضرار ولو  ه، ويسأل عن هذحارسا لهذه الأشياء بتحقيق نتيجةالطبيب بوصفه  حيث يلتزم
، ولا يعفى الطبيب من إثبات الخطأوليس للمضرور لا يمكن كشفه،  يخفعيب هناك  كان

ولية وفي ذلك إعمال صريح للمسؤ  الذي أدى لحدوث الضرر. إلا أن يثبت السبب الأجنبيالمساءلة 
 5لطبيب عما تسببه الأشياء التي هي في حراسته. المفترضة

                                                 
(1)

 222 صعمارة نعيمة، المرجع السابق،  
 .522ص السابقالمرجع  أمال بكوش،(2)
(3)

 222صالسابق،  ععمارة نعيمة، المرج 

(4)
  .222صحادي شفيق، المرجع السابق،  

ديدة، الجأمال بكوش، المسؤولية الموضوعية عن التبعات الطبية )دراسة في القانون الجزائري المقارن(، د.ط، دار الجامعة  (5)
 .729. ص7112الإسكندرية ،
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   (les analyses médicales) الطبيةالتحاليل رابعاـ 

طبية هو ال عمال التحاليلأب القائم )المحلل( الطبيب التزامرى أن محل يالان السائد  الفكر
وتحديدها، على  الأعمال معينة تتمثل في دقة النتيجة التي تستخلص من هذهبتحقيق نتيجة  التزام

 أو إهمال فيئج مغلوطة، دون الحاجة لإثبات تقصير نتا إعطاءحو تقوم معه مسؤوليته، ن
لتحاليل العادية لأن هذا يكون بالنسبة  غير ،الأجنبيولا تنتفي مسؤوليته إلا بإثبات السبب 1،جانبه

قيقة التي الد ة للتحاليلبالنسب أما ،وتنحصر فقط في معمله أو مختبره احتمال لا تحتمل أيوالتي 
ي تخرج عن ما تقوم به المختبرات يوميا من تحاليل، والتو بالطرق العلمية  بشأنها يصعب الكشف

و يقع الاخلال إذا ثبت 2.عنايةاللواجبة و ا ةظاليقببذل  التزامايصبح  تتضمن تفسيرات مختلفة
 .خطأه، وتقوم مسؤوليته على هذا الأساس

 .(les injections) ـ عمليات الحقن المختلفة خامسا

ن مضمونها ضمان سلامة المريض م بتحقيق غايةالرعاية الصحية بالتزام محدد يلتزم مقدم 
 تيقن، وذلك بالوالغلوكوز كالأمصالالسوائل الأخرى ، مثل قد ينجم عن المواد المحقونةأي ضرر 

ألا يسبب للمريض الطبيب يضمن هذه الحالة في ف3،للاستعمال البشري من صلاحية تلك المواد 
في هذه الحالات و  صلاحيتها، هذهمن  والتأكدالسوائل  الجسم لهذه بتقبل يلتزموبالتالي ر أي ضر 

حاجة لوجود مسؤولة دون ال لمستشفيات العامةالتابعة ل ل الدمالقضاء الفرنسي مراكز نق اعتبروقد 

                                                 
(1)

عبد الحميد الشواربي، مسؤولية الأطباء والصيادلة والمستشفيات المدنية والجنائية والتأديبية، منشأة المعارف بالإسكندرية،  
 .118.  ص7112د.ط، س 

مقارنة في ضوء التطورات إثبات الخطأ في المجال الطبي )دراسة فقهية وقضائية ، السابقالمرجع  قاسم،محمد حسن  (2)
 .542ص، 7110، ةالمعاصرة لاحكام المسؤولية الطبية، دار الجامعة الجديدة، د.ط، الإسكندري

 .522ص السابقالمرجع  أمال بكوش، (3)
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في دم تم نقل ال، أما إذا كان إلا بإثبات السبب الأجنبيالتخلص من هذا الالتزام ، ولا يمكنها خطأ
 ئج الضارةاالنتعن  مسؤول ىالمستشفتكون هذه العيادة أو لا  بمراكز نقل الدم ةغير مرتبط عيادة
 1.ل الدمقعن ن

 La chirurgie esthétique)) عمليات التجميلـ سادسا

 الجراحة هي أولهما حالات الجراحة التجميلية، بين نوعين من إلى التمييز الفقه يميز جل
هي التي   restauration de chirurgiela ،2الإصلاحية  هي الجراحة وثانيهماة المحضة، التجميلي

لا يكون الغرض منها علاج مرض عن طريق التدخل الجراحي، بل إزالة تشويه حدث في جسم 
لم  .بحتسواء كان ظاهر او خفي لغرض علاجي او تجميلي المريض بفعل خلقي او وظيفي 

 إذالا جراحة التجميل ا يرفضيستقر الفقه على موقف محدد بشأن الجراحة التجميلية هناك من 
، مما جعل العلاجيةالذي يقتصر على الضروريات 3كان مقصودا به تحقيق غرض علاجي،

لجراحي ابتحقيق نتيجة محددة في مواجهة الخاضع للتدخل  الالتزامحمل طبيب التجميل البعض ي  
(le passion) دد في العناية التشذهب القضاء  ؤوليته لعدم تحقق النتيجة المرجوة.تقوم مس وبالتالي

راح التجميل ، حيث أنزل جفي الوفاء بهذا الالتزام ، بالمقابل تساهل في إثبات تقصيرهالمطلوبة
مشددة" رة أو كبيببذل عناية  التزام" ء بأنهفي ضوء القضا التزامه، يمكن وصف إلى منزلة وسطى

(renforcéeObligation de moyen ).4 

                                                 
(1)

 .542ص السابقالمرجع  محمد حسن قاسم، 
(2)

 ,244السابق، ص  عرايس محمد، المرج 
(3)

 .22 السابق، صعبد الحميد الشواربي، المرجع  
(4)

 521،524ص ص  المرجع السابق، أمال بكوش، 
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عبئ  لقإهماله لينتعلى واقعة به مجرد إقامة الدليل المدين  إخلاللإثبات يكفي  وبالتالي
 1.الاثبات للطبيب

في العلاج  هوللمريض المطالبة بحق الأجنبي،أن يدفع بإثبات السبب كما للطبيب التجميلي 
 بتهمثل إصا امشروعة، ومعنوي ماديا وهو الاخلال بمصلحةوالتعويض عن الضرر الذي أصابه 

اء العمليات يمنع إجر  أخلاقيات مهنة الطب بفرنسا،كما أن قانون  .الألم والحزن بتشويه يسبب له 
 لا يتوافق وهذا الرأي الجزائري القانون أن  منها جديا وطبيا، غيرلم يكن الهدف  الجراحية إذ

 فط الحصول على رأي مسبق من طر ، يجيز ذلك شر الصحة وترقيتهاالمتعلق بحماية فالقانون 
جراء لإ لتجميلي مؤهلا الطبيب أن يتأكد من، الذي المجلس الوطني لأخلاقيات العلوم الطبية

 2والعناية الخاصة والفائقة.دقة الالتي تقتضي عمليات التجميل 

الطبية الفنية ، أو بعدوى  بالأعمالالطبيب  التزامسواء في  وبالتالي نخلص إلى أن
 حماية للمرضىلتوفير اليتدخل والقضاء الفرنسي  المشرعالمستشفيات والمنتجات الطبية، جعلت 

يكية لقصور قواعد المسؤولية الكلاسالحديثة في مجال الطب، و  تنظرا للتطورا، من الأخطار الطبية
 ، عن طريق إلزامهمالطبي  دفع به للتشدد في مسؤولية كل من الأطباء و المرفقو أو لخطأ، 

باتخاذ تدابير الحيطة؛ و ذلك كما رأيا في دراستنا السابقة بالتوسع في قرينة الخطأ المفترض، 
في مسائلة الطبيب الذي يقع عليه توخي الحذر  ـالموضوعيةالمسؤولية ـ الخطأ اشتراطوعدم 

  .الاخطار التي غالبا ما تكون مجهولةجهة اومضاعفة الاحتياطات لمو 

                                                 
(1)

 .550، صالسابقالمرجع  محمد حسن قاسم، 
 .242 ص، 7111المسؤولية المدنية للأطباء في ضوء القانون الجزائري، "د ط"، دار هومة، الجزائر، رايس محمد،  (2)
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 .سلامة المنتجات الطبية المسؤولية الطبية في مجال :البند الثاني

 لات،آو  واتدأ صل بها منالأدوية والعقاقير، والأجهزة الطبية، وكل ما يتّ هي ية منتجات طبّ ال
ية التي تأخذ طبّ ال والعّينات العلمية، الأبحاث ومعامل تاالمختبر  في متتّ  التي التفاعلات عن فضلا

رقابة المنتجات و ة الصحية الرعايلخاص با11/12/1889،2قانون  جاء1.الاختبارلغرض 
التي  les produits de santéتجات الطبية لمنل بتعريف في المادة السابعة منه للإنسانالمخصصة 

 قام سواء ،3الطبية تاالمستحضر ، غراض الصحة البدنية أو لغرض تجميليتتعلق بالإنسان لأ
تم  وسواء ضى،للمر  صفي تو الت ةالتذاكر الطبي بموجب الصيدلاني وأ نفسه، الطبيب بتركيبها

 4.فياتشمست أو ت صيدلانيةامختبر ذلك في 

فه للعلاج في وص ، وكذلكالعلاج تجاوز قواعد الحيطة اختيارينبغي لحرية الطبيب في  لاإذ 
من  التحققو لتأكد اب الالتزامعلى الصيدلي ثانياً يقع و  ،أولاً  المريض اتجاه لا تقوم مسؤوليته حتى

 .واليقظةذ الحيطة بيانات الوصفة مع ختم الطبيب وأخمطابقة  ومدى ،دقة الدواء

 الطبيب بوصف الدواء التزام ـ أولا

                                                 
  222ص  ،المرجع السابق، عمارة نعيمة (1)

(2) La loi du 1 er juillet.1998 relatives au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité  

Sanitaire des produits destinés à l’homme...  
 الزيوت، يةبّ ط لأغراض تستخدم مة التيالجواهر الساّ النفسي، المخذرة، والمواد ذات التأثير  رالمستحضرات الطبية: الجواه تمثل(3)

 الطبية، لأجهزةا الحمل، لمنع المستخدمة المنتجات الطبية، تاالمستحضر  لإنتاج اللازمة الأولية المواد الطبية، والنباتات العطرية
أسامة احمد بدر، ضمان مخاطر المنتجات  - .دم المتغيرةمنتجات الّ  ض،االأمر  لتشخيص لطبيبا يستخدمها التي الأدوات وكل

 .22 ص ،2005الطبية، دار الجامعة الجديدة للنشر، ب.د.ط، سنة 
(4)

 .22، المرجع نفسه، ص أسامة احمد بدر 
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 ينتهيمتى ف 1،من أبجديات العمل الطبيأو التذكرة الطبية تحرير الروشتة في يعتبر الخطأ  
ليه ن عفيتعي العلاج،ة وصف لودخل في مرح حص المريض إلى تشخيص حالته،الطبيب من ف

وضحا طريقة م وأ للمريض في رشتة الطبية وتحرير التذكرةفي وصفه للعلاج أن يبذل العناية 
 أويقدم هذا الدواء من قبل عيادات  أحياناصفة ليصرفها من الصيدلي، و و في  2،استعماله

وعلى ارة، وذلك بتقديم أدوية غير ضبتحقيق نتيجة  التزاموبالتالي يقع عليه مستشفيات خاصة، 
زيد على تالطبيب الدواء بجرعة  ذا وصفإبالمريض. فجرعة الدواء التي لا تضر الطبيب تحديد 

سمم إذا كان التئولا عن خطئه، وكذلك كان الطبيب مس المريضالجرعة اللازمة فأدى إلى تسمم 
لمريض سن ا مراعاةكما يجب عليه  صول الطبية.للأ انتيجة وصف الدواء على مدد متقاربة خلاف

 .3ليرى ما هو مناسب من طرق العلاج المريض احتمالهقوة و وكذلك حالته النفسية  تهبنيو 

حقيق نتيجة بتيسأل عن هذا الاخلال باعتباره ملزم  ،بالإضافة الى التزامه العام ببذل عناية 
، تصاصهبحكم اخإيجابي  أثرالذي له  واءدفالمفترض أن يصف ال يثبت السبب الأجنبي،ما لم 

ختيار طريقة العلاج بشرط ان تكون مبنية على أسس علمية صحيحة تفاديا الطبيب حر في ا
 4لقيام المسؤولية.

   ذ الوصفة إلتزام الصيدلي بتنفي ثانيا ـ

                                                 
(1)

 .212صمسؤولية الطبيب عن أخطاءه الطبية، كريمة عليوة،  
(2)

 255ض حنا، المرجع السابق، ص منير ريا 
(3)

 01المرجع السابق ص محمد عزمي البكري،  
(4)

أقماط مبروكة، عاشور سعاد، مبدأ الحيطة في القانون المدني، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون  
 40ص . 42/41/2452خاص، كلية الحقوق والعلوم سياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة ـ بجاية، 
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ية أدو  بتحقيق نتيجة تتمثل في تقديم أو بيع التزامالصيدلي هو  التزامعامة هي أن القاعدة ال
  1.طونهاخطرا على حياة المرضى الذين يتعاصالحة وسليمة ولا تشكل بطبيعتها 

 الدواء مالاستعفيقوم بكتابة طريقة  والخاص موالحذر العا بواجب الحيطة الصيدلييلتزم 
ببيع ام دلي إذا ما قيؤولية الصر مسو تث؛ و ومرات الاستعمال بطريقة واضحة ويفهمها للمستهلك

ويستوي في هذا الصدد أن يكون الصيدلي قد قام  مباشرة للمريض دون أمر من الطبيب الدواء
الدواء  بطلب هذا النوع من قد وأن يكون المريضوأعطاه للمريض  الدواء باختيار نفسهمن تلقاء 

، تنشأ عنه أي مضرة للمريضالطبية ولم  وفق التذكرة بإعطاء الدواء الصيدليوإذا قام  بالذات
 مهنته، أمابها تي توجلذل في ذلك العناية ابعن العقد، وأنه  قد أوفى بالتزامه الناشئ يعتبر فإنه

 2.العقد تنفيذمن واجب التبصر والاحتياط في بما ترسمه هذه المهنة  إذا أخل

وتقوم مسؤولية الصيدلي في الحالات التي يقتصر فيها دوره على بيع الأدوية التي تورد له 
من المصنع، لأنه ومن الناحية العلمية عليه أن يحتاط وذلك بتحقق من صحة وسلامة الأدوية 

هو  التزامه ارالمنتج باعتبيبقى له حق الرجوع على  هإلا أنالتي تسلم لع بغرض بيعها للجمهور، 
ي ، كما وقد يشترك الصيدلي مع المنتج فمتى كان العيب راجع لصناعتها لتزام بالسلامة، وهذاإ

  3المسؤولية إذا كان عالما بعدم صلاحيتها وقام ببيعها

 ن هناك عيبا في الدواء، فيحقأمكن للصيدلي الامتناع عن تصريف الدواء متى يكما 
 و مشكوك في مدى صلاحيته للاستعمال، ولا تقومأذا كان فاسدا إيرفض بيع الدواء  أنللصيدلي 

                                                 
(1)

 .524رجع السابق ص مالرمزي رشاد عبد الرحمن الشيخ،  
(2)

  .521،522ص  ص ، المرجع السابقعبد الحميد الشواربي 
(3)

 .214بن صغير مراد، المرجع السابق، ص 



 المسؤولية المترتبة عن الإخلال بمبدأ الاحتياط                                             الفصل الثاني 

 110 

يادية متى كانت هذه الطلبات غير اعت ي لم يستجيب لطلبات المشتر ذا إالصيدلي كذلك  مسؤولية
وصفة طبية كما لو طلب من  ن وخاصة تلك الأدوية التي تباع بدو  ،عن الحاجة ق بحيث تفو 

  1.ةأو الأدويالصيدلي بيع عشر علب من الحبوب 

 أكثرواء د اكتشافبعد ان تم  دواء معينفي بيع ر إذا ما أستم الصيدلية تثور مسئولي ولا
كما وتنتفي  .2إذا يتعلق الأمور بالتقدم والتطور الطبي فاعلية او اقل اثارة للحساسية عند المريض،

 .خطأ الطبيبو  الحادث الفجائي في حال كذلك مسؤوليته

 .المسؤولية الجزائية للطبيبو  مبدأ الاحتياط :المطلب الثاني

، تبدلت سالنادى ل الشعبي الوعي زيادةو  تقدم وسائل الاعلامالتقدم السريع للطب و  بسبب
لطبيب ا إلا نتاج خطأ وما هأصابهم  يالضرر الذيعتبرون أن  اوأصبحو نظرة الناس إلى الطبيب 

 3يتجنب المساءلة.حتى التامة في عمله  باليقظة، لذا ألزمه القانون المدرك لما يفعله

 طحتيامبدأ الامتوقعة فرضت على الطبيب المزيد وذلك من خلال تجسيد  الغيرالأخطار  نإ
 الذي خطئه بسببررا يحدث ضأن  كل ما يبذله الطبيب من حيطة يمكن إنفي المجال الطبي 

 عندما تقومللطبيب والمسؤولية الجزائية 4؛ؤولية جزائيةإضافة إلى المسؤولية المدنية مس يرتب
ا قانون نصوص التي جاء بهعند مخالفته لتلك الموضع محاسبة  يقترف الطبيب جريمة تجعله

 5.في حقه جزاءالع يوقتو جزائيا  لمساءلة يعرضه، مما ، على شرط توافر أركان الجريمةالعقوبات
                                                 

(1)
 .41 ص ،أقماط مبروكة، عاشور سعاد، المرجع السابق 

(2)
 .522، ص السابقعبد الحميد الشواربي، المرجع  

(3)
 .4، صالمرجع السابقم غصن، اعلي عص 

(4)
 .212ص  السابق، عنعيمة، المرجعمارة  

(5)
 .1، صع السابقجالمر  م غصن،اعلي عص 
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خطأ  المدنية، فإنه يكون  الفني يؤدي إلى قيام مسؤولية الطبيب الخطأكما سبق ورأينا أن 
 جزائية. مسؤوليةجزائيا يؤدي بدوره لقيام 

قتضيات لم المهني في حالة عدم مراعاة الطبيب؛ هل تترتب عليه مسؤولية جزائية وعليه
 لمجالالجزائي في ا أالخط :كالآتيوهي  إلى ثلاثة فروع قسمنا هذا المطلب ذال ،تدابير الحيطة

ات الضرر إثبالجزائي والمدني، إلى  الاحتياطوحدة خطأ عدم  تضمن فرع ثانو ، الفرع الأول الطبي
 ثالث.في الفرع الوالعلاقة السببية في المسؤولية الجزائية للطبيب في ظل مبدأ الاحتياط 

 في المجال الطبي 1الجزائي الخطأ :الفرع الأول

لقوانين ا، وتكفله فرضه المشرع و قانونيأ عام بالتزامإخلالا  الجزائي الطبي أيمثل الخط
مصالح ال ىوالحذر عل الحيطةو  الحرص بواجب الالتزامهو الالتزام  وهذا بنصوص خاصة، العقابية

 .2تي يحميهاوالحقوق ال

، مدي والغير عمديذي يضم صورة الخطأ العوالمقصود بالخطأ هنا هو مفهومه الواسع ال 
 3.على الخطأ قيام المسؤوليةهي  تشريع الجنائيفي ال والقاعدة العامة

وبالتالي خطأ الطبيب يتمثل في الإخلال بالتزام قانوني فإذا انحرف عن هذا السلوك ونتج 
عنه ضرر يكون مسؤولا جزائيا سواء في إطار تنفيذ التزاماته سواء القانونية أو العقدية، ومعيار 

                                                 
حسن بوسقيعة الخطأ الجنائي " تقصير في مسلك الإنسان لا يقع من شخص عادي وجد في نفس الظروف أعرف الأستاذ  (1)

 .512ص، 2452، .52أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، دارهومة، الطبعة  الخارجية "،
 .055ص ،2451طرابلس، بيروت،  الحديثة للكتاب، ةالأولى، المؤسسط  ،(دراسة مقارنة)الطبي القانون  محمد رياض دغمان،(2)
(3)

 .504السابق، ص عالمرج عبد الحميد الشواربي، 
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هيلي أخطأ الطبيب معيار موضوعي هو سلوك الشخص العادي الموجود في نفس المستوى الت
 1ونفس الظروف.

صراحة على أن نجدها تنص 2الطب من مدونة أخلاقيات 14لنص المادة  استقرائنابعد 
 يجب نهأ على17 المادة تنص يقوم به، كمامسؤول عن كل عمل مهني  الاسنان الطبيب وجراح

 وصهفح، أثناء عن تعريض المريض لخطر لا مبرر له يمتنع ان الأسنان حاجر  وأ الطبيب على
 798و 7994 نادتيالم التي أحالت إلى تطبيق 2113المادة  يالجزائر فأشار المشرع الطبية، كما 

، عن كل خطأ مهني أو تقصير خلال ـ كل مهني الصحةكل طبيب أو صيدلي ، ق.ع.ج 5
رض حياته أو يع ممارسة المهنية، والذي يسبب ضررا بصحته أو بالسلامة البدنية لأحد الأشخاص

  6بب في إحداث عجز له أو وفاته.يتسّ للخطر كأن 

عدم  نة،الرعو : المتمثلة في الجزائي صور الخطأسابقتا الذكر  المادتينفي  المشرعوأورد 
 .الأنظمةعاة ا ر م وعدم الإهمال، ،الانتباهعدم  ،الاحتياط

                                                 
(1)

 .212صالسابق،  ععمارة نعيمة، المرج 
(2)

 .كرذالقانون السابق الم.أ.ط، نفس  المتضمن، 214ـ22ذي، رقم المرسوم التنفي 
(3)

 من نفس القانون سالف الذكر. ،الصحةب تعلقم 55-52من القانون رقم  520 المادة 
 ،7172لسنة  11.ج.ر.ج.ج(، ع)، 7172أبريل  79المؤرخ في  10ـ72رقم العقوبات قانون  من 799تنص المادة  (4)

يعاقب بالحبس  ،الأنظمة مراعاتهعدم انتباه أو اهماله أو عدم  طه أوايتحابب في ذلك برعونته أو عدم " كل من قتل خطأ أو تسّ  
 " .دج211.111دج الى 111.111من وبغرامةسنوات ( 2خمس )إلى  (1سنة )من 

أو الإهمال  أوعدم الانتباه عدم الاحتياطعن و أذا نتج عن الرعونة إ"  السالف الذكر (10ـ72، رقم)من ق.ع 798المادة تنص  (5)
 الجاني فيعاقب هرأش ثلاثة تتجاوز لمدة ي عن العمللى العجز الكلّ إدى أو مرض أ جرحأو  الأنظمة إصابةأو عدم مراعاة 

  ."و بإحدى هاتين العقوبتينأ111.111إلى01.111 من وبغرامة (1وات )سنثلاث  ىإل (0أشهر )ستة  من بالحبس
(6)

 ,لمسانالخاص، كلية الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد، ت ن في القانو  دكتوراه عمارة نعيمة، مبدأ الحيطة ومسؤولية المهنيين، رسالة  

 .212، ص2452-2450
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 وشبه الجرم ،Délitرمالجتميز بين  الالتزامفي ترتيبها لمصادر  التقليدية ظريةالنكانت إذا 
délit-quasi 1؛لخطأ الإهماالعمد و الجزائي  الخطأيميز الفقه بين نوعين من الخطأ؛ ، وبالتالي 

 الرعونة ،لالإهماتتمثل في التي  ؛قصديةال رغيته صور في  الاحتياطم خطأ عدفي  يتمثلالذي 
قصدية معبرا  صدر بصورة آخرنوع و  ،أول بندكوالأنظمة القوانين وعدم مراعات  الاحتياطعدم  أو

 .البند الثانيفي أو الخطأ العمدي  ، هو خطأ المخالفةعن سوء نية

 Faute d’imprudence الاحتياطخطأ عدم  :البند الأول

 وأنهكما  2المدني ، ويتميز بوحدته مع الخطأ، يستلزم وجود ضررجنحية طبيعةوهو ذو 
، يمكن أن يتحقق الخطأ الجنائي 3الاحتياط(الرعونة، وعدم ) إيجابية غير الإرادية أفعالصور  يأخذ

ئم وتسمى بجرا ،الامتناعهي أخطاء نتيجة  (الانتباهسلبي )الإهمال وعدم  وسلوك، للطبيب
 .يجرمها القانون إحداث نتيجة عن عمل من شأنه  حتياطاعن عدم  عندما يقدم الجاني ؛الإهمال

يقترفها الطبيب غير قصدية وهي ناتجة إما عن رعونة، أو  التي ةميالجر  ن ما تكو وغالبا 
 إهمال، أو عدم مراعاة الأنظمة، والتي سنبينها كالآتي:

 la maladresse الرعونةأولا ـ 

                                                 

 .504المرجع السابق، ص  بن صغير مراد،(1) 
 .512 السابق، ص عبوسقيعة، المرجأحسن  (2)
جراح إثر ما بدر منه من رعونة تمثلت في أداءه السريع لعملية جراحية، خلافا للأصول المهنة، وكذلك إدانة  إدانة ذلك: ومثال (3)

المرجع السابق،  عدم الاحتياط، بترك مريضه يغادر المستشفى فور إتمام العملية الجراحية. محمد حسن قاسم، ةتخدير نتيجطبيب 
 .224ص 
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حت ت الفرنسي من القانون الجنائينص  فيووردت الجنائي هي صورة من صور الخطأ 
وغياب الدراية ونقص وتعني عدم التبصر بالعواقب  ، ف .ج.ق 118من المادة  maladresse لفظ

بة المتطلعلى عمل طبي وهو غير حائز على المعلومات يقدم الطبيب  مثال ذلك كأنالمهارة، 
الذي يجري عملية جراحية من دون أن يعقم ما يستعمله  بأو كالطبي 1،وغير متبع لأصول المهنة

رة او الفن او الخبحين يأتي رجلا من اهل العلم كما تتوافر الرعونة  2في إجراء العملية من أدوات،
يتبع  انالعمل او دون لمباشرة هذا  وكانت تنقصه المعلومات اللازمة عملا من اختصاص مهنته

راحية جاو فنه كما هو الشأن في الطبيب الذي يجري عملية الأصول والقواعد المستقرة في علمه 
تنهار فالذي يضع تصميما خاطئا عمارة دون ان يستعين بطبيب مختص بالتخدير او المهندس 

 3.يجهز دواء فيتجاوز النسب المقررة لبعض موادهكلها او أجزاء منها او الصيدلي الذي 

 Négligenceالإهمال  ـ ثانيا

الجاني  ، أي ان يقفوالتوقيه الانتبا على أنه الغفلة عن القيام بما يتعينالإهمال يعرف 
، يةمن شأنها الحيلولة دون وقوع نتيجة إجرام يوالحذر التواجبات الحيطة  يتخذ، فلا موقفا سلبيا

ص خللشعن القيام بما يجب  أو الغفلةعن فعل ترك أمر واجب أو الامتناع وهو يتمثل في 
  4.أن يفعلهالحريص المتزن 

                                                 
 .210ص، السابق علمرجا ،بن صغير مراد(1)

 (2)
 .554محمد رياض دغمان، القانون الطبي )دراسة مقارنة(، المرجع السابق، ص  

(3)
 .502السابق، ص ع، المرجعبد الحميد الشواربي 

 544، صالمرجع السابق ،غصن عصام علي(4)
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إهمال ممرضة التي تتسبب في موت المواليد لعدم بذل العناية  ؛للإهمال ةالصور العمليومن 
ة ته خاليدومن أن مع عدم التأكد من قدرة المريض على تحمل المخدر قبل العملية، و 1اللازمة به

ط الطبيب للملق نسيان ،للازمةإجراء الفحوصات الطبية اعملية جراحية دون  إجراء ،من الطعام
 ،2...المريض بعد إجراء العلاج الجراحي مراقبةفي إهمال الطبيب و كذلك ، د المريضداخل جس

 الجراح أو الطبيبإغفال  ؛وبدل العناية الكاملة بواجب الحيطة والحذر يعد إخلالا فإنهلذلك 
سقوط المريض من طاولة الفحص ليس له سبب سوى عدم انتباه الطبيب او ، و بواسطة مساعديه

تفادي الوقوع في خطأ النسيان لو 3.الجراحة على طاولةعدم وضعه المريض عليها بشكل ثابت 
ية التي الأدوات الطب بحساب، أنه يتوجب على الطبيب القيام والفقهالمتقدم ذكره، يرى بعض 

 4قبل وبعد إجراء العملية. استعملها

طبيب بشأن مسؤولية الالقضاء الفرنسي في العديد من أحكامه الحديثة،  أنو يجدر بالذكر  

ستنتج القضاء ي أي أن ؛رالمضم أو رالمقد ،المفترضفي أخذه بفكرة الخطأ  ،بشأنهاتشدداً  هرظأ
 ةوالتشدد مع الاطباء بقصد الحد من ظاهر  ،الطبي من مجرد وقوع الضرر التقصير والخطأ

 التزام الطبيب والمستشفى بسلامة المريض يكون ، ومن هنا المرضىالاهمال والتخفيف من معاناة 
وية الجراحية والاد الآلاتواستعمال خطر العدوى ك ؛من خطر الحوادث التي تقع داخل المستشفى

                                                 
(1)

" ويتضح من هذا المثال، أن الممرضة لو كانت حريصة ومحتاطة لا يصدر منها النشاط السلبي وبالتالي خطأها كان نتيجة  
حمودي السعدي، محمد علي سالم، حيدر كامل زيدان، قاسم محمد العامري، منى نجاح الطريحي، المسؤولية  يعل“منها. إهمال 

 .544م، ص 2451عمان، ط الأولى،  –الطبية في القانون، دار الرضوان للنشر والتوزيع 
ص ، 7112ب، طرابلس، بيروت، القانون الطبي )دراسة مقارنة(، ط. الأولى، المؤسسة الحديثة للكتا ،محمد رياض دغمان (2)2

551. 
(3)

 522، حروزي عز الدين، المرجع السابق 

 .512م، ص 7112المسؤولية الجزائية للطبيب، ط. الثانية، منشورات الحلبي الحقوقية، غصن، علي عصام  (4)
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، على عاتق الطبيب يقع عبئ الإثباتهنا ، ومن  ...وتأمين السلامة له في عمليات نقل الدم
ادث ح ي اوجنبالاسبب بالقوة القاهرة وال إلاعدم وجود خطأ من جانبه، و نفي المسؤولية عنه ي الذي

 1فجائي. 

  الأنظمةعدم مراعاة  ـ ثالثا

أه كاشفا عن خطكان ذلك  التي جاءت بها اللوائح والانظمة القواعدإذا خالف سلوك الجاني 
الآمرة لوك الس قواعد يشمل جميع طأ، ولفظ اللوائحة من صور السابقة للخيرتكب أي صور ولو لم 

قوع الجرائم و  منع تستهدف، والتي مهما كانت السلطة التي أصدرتهاالدولة الصادرة عن  القوانينو 
 2والأنظمة. علمه باللائحة لا يجوز للجاني التحدي بعدمكما  ،غير العمدية

بمهنة  للتشريعات واللوائح المتعلقةالطبيب  تصرفات، فإن عدم مطابقة أما في المجال الطبي
ولا  عما يقع بسببه، طبيبالتقتضي مسؤولية  وبالتالي3،الامر الذي يلحق الضرر بالغيرالطب، 

 نونية.القاعدة القا وانتهاك الفعل ارتكاب إذ يقوم بمجرد احتياط، أو عدم همالإ  أورعونة  يستلزم

  Faute contraventionnelle خطأ المخالفة :البند الثاني

 صن وأ يتنظيملحكم  أو خرق  مخالفةإذ يقوم بمجرد الاحتياط  وهو على خلاف خطأ عدم
يعاقب  ، وعمومادأو بقصأو عن جهل  احتياطبعدم سواء كانت هذه المخافة صدرت  قانوني

يعد مستقل  المخالفة خطأيرى البعض أن كما  4،وجود ضرريستلزم  المخالف بمجرد وقوعه ولا
                                                 

 144ص  السابق، عمنير رياض حنا، المرج (1)
(2)

 515ص  السابق، الشواربي، المرجععبد الحميد  
(3)

 522، ص السابقعلي عصام غصن، المرجع  
(4)

 544السابق، ص  عأحسن بوسقيعة، المرج 
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( الذي يشمل عن )الخطأ العام تميزا ويطلق عليها )الخطأ الخاص( عن صور خطأ الاحتياط
  .1لسائر الصور ويتسع

رد ويعتبر الخطأ عمديا بمج أنه " عرفه على الفقه مدي، إلا أنالخطأ العالقانون  لم يعرف
من  عليهفيما يقدم اتجاه الإرادة لإحداث الضرر، ويقاس الخطأ العمدي بالمعيار الموضوعي، 

 بأنه اخلال بواجب قانوني مقترن حدد مفهوم الخطأ العمدي يت وبالتالي "الإخلال بواجب قانوني
الاضرار بالغير، أي اتجاه الإرادة  بقصد ونية أي صادر عن إرادة حرة ،بقصد الاضرار بالغير

تائجه لم تتجه الى احداث ن إذاالفعل في ذاته الضرر، ولا يكفي اتجاهها الى ارتكاب الى احداث 
 2 الضارة.

القوة القاهرة أو في حال إنعدام التمييز مسؤولية مرتكب خطأ المخالفة في حال وتنعدم 
  الضرورة. جنون أو حالةوال

 الجزائي والمدني الاحتياطوحدة خطأ عدم  :الفرع الثاني

يكفي لإقامة المسؤولية الجزائية للطبيب ثبوت خطأ جزائي بالإهمال أو  أنهسبق الإشارة إلى 
 .3بوحدة الخطأ الجزائي والمدني للقول 1871انتهى القضاء الفرنسي في سنة  بعدم التبصر،

عليه المسؤولية المدنية هو نفسه الذي تؤسس عليه المسؤولية الجنائية،  تقومفالخطأ الذي  
فلا يوجد أي فروقات لا من حيث الطبيعة أو العناصر، كما وأنه لم يرد في التشريع الجنائي درجة 

                                                 
 صم،  7111المسؤولية الجزائية للأطباء، ط الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ـ لبنان، ثائر جمعة شهاب العاني،  (1)

522 
(2)

 .505بن الصغير مراد، المرجع السابق، ص 
(3)

 211المرجع السابق، ص عمارة نعيمة،  
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، مما يعني أن كل خطأ مدني للطبيب 1معينة من الجسامة في الخطأ، لذا الفرق بينهما شكلي بحث
ل في ذات الوقت خطأ جزائيا، الأمر الذي يترك الخيار للضحايا للاختيار بين من شأنه أن يشك

 التقاضي أمام الجهات المدنية أو الجهات الجزائية.

غير أن هدا القول يصح إذا كانت المسؤولية المدنية تقوم على أساس الخطأ الشخصي 
 لخطأ المفترض فإن القاضيالواجب الاثبات، أما إذا كانت المسؤولية المدنية تقوم على أساس ا

المدني لا يكون مقيدا بالحكم الجزائي استنادا الى أن المسؤولية الجزائية لا تقوم إلا بناء على 
  .2الخطأ الشخصي

وفي هذا الصدد يرى الأستاذ بوسقيعة أن القضاء الجزائري أخد بها حتى ولو لم يجسدها 
ة ويض الضحية المدني، وفي المقابل براءصراحة؛ إذ أن من يثبت في حقه خطأ جزائي يلزم بتع

المتهم لعدم ثبوت خطأ في الدعوى الجزائية الأمر الذي يلزم القاضي الحكم برفض طلب التعويض 
لعدم التأسيس، وليس  ،ج .م .ق 172الخطأ الجزائي حسب ما جاءت به المادة  لانعدامالمدني 

 3.الاختصاصبعدم 

 الجزائي وعدم الاحتياط المدني إلى النتائج التالية:  الاحتياطوينتهي أنصار وحدة عدم 

                                                 
(1)

 .544صالمرجع السابق، ثائر جمعة شهاب العاني،  
    211عمارة نعيمة، المرجع السابق، ص  (2)
(3)

 وما يليها. 511السابق، ص ص عأحسن بوسقيعة، المرج 
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رضا هذا الخطأ مفت ن يكو  وألا، تقومان على نفس الخطأ والمدنيةأن تكون الدعوى الجزائية 
كما هو الحال في المسؤولية عن فعل الغير أو الأشياء، ولا يكون هناك تناقض بين الحكم بالبراءة 

 1في الدعوى الجزائية والحكم بالتعويض في الشق المدني.

 صدر في حقه حكم بالبراءة نتيجة عدم ثبوت في حقه خطأ جنائي لا يجوز الذيفالطبيب  
 قراستوحسب ما  د. محمد حسن القاسمحسب رأى  القولخلاصة و   ويض.أن يحكم عليه بالتع

م، فهذا الخطأ، ببراءة المته لانتفاءالقضاء، أنه في حالة إذا ما قضي؛ في الدعوى الجزائية  عليه
 2يستتبع حتما رفض دعواه المدنية التي تقوم على ذات الخطأ.

ة المسؤولية الجزائيوالعلاقة السببية  ثبات الضررصعوبة إمبدأ الاحتياط و  :الثالثالفرع 
 للطبيب

عالجنا هذا الفرع في صعوبة إثبات الضرر والعلاقة السببية وفق مبدأ الاحتياط للمهني 
بدأ مبدأ الشرعية عائق أمام تطبيق م البند الثاني رأي الفقه حولالطبيب في البند الأول، وفي 

 الاحتياط في القانون الجنائي

 السببية وفق مبدأ الاحتياط  بة إثبات الضرر والعلاقة صعو  :البند الأول

النظر في القضايا الجزائية الالتزام بتفسير ضيق لأحكام قانون  القاضيتطلب واجب ي
يتعين عليه تكييف جريمة القتل الخطأ أو الإصابة غير العمدية اللجوء إلى أشكال لذا العقوبات، 

قانون العقوبات، وهي الرعونة، وعدم الاحتياط، من  799الخطأ المنصوص عليها في المادة 
 وعدم الانتباه، وعدم مراعاة الأنظمة.

                                                 
(1)

 .214عمارة نعيمة، المرجع السابق، ص 
(2)

 .222المرجع السابق، ص  محمد حسن قاسم،  
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كان ن كان بالإمإيفترض ذلك وجود خطر مثبت ومدعم بشكل كاف من الناحية العلمية، و  إذ
من قانون العقوبات  798و 799تفترض نصوص المادتين  ؛بالتاليو  على المرتكب التعرف عليه

  ضرر.إثبات الضرر وإقامة العلاقة السببية بين سلوك المتهم وال

أن مبدأ الحيطة لا يتطلب تيقنًا مطلقًا لإثبات العلاقة السببية بين الفعل  منوعلى الرغم 
 1ه.ونتيجت

شكل وفقًا للمواد المذكورة أعلاه تفإن شروط إثبات الضرر والعلاقة السببية  القولخلاصة و 
لك ، أي توغير مؤكدة عائقًا أمام إمكانية إدانة المتهم جنائيًا على أساس المخاطر المحتملة فقط

 .التي لا يتم دعمها بأي دليل علمي

 ط في القانون الجنائيايتحمبدأ الا تطبيقمبدأ الشرعية عائق أمام  :البند الثاني

هام ألا وهو  مبدأ قانوني للطبيب، على قواعد المسؤولية الجزائيةتطبيق مبدأ الاحتياط  يواجه
ي مخالفة أ العقوبات، قانون يجرمها  القاضي بتطبيق مواد يلزموالذي  ؛والعقوبات مالجرائ شرعية

  2.نص قانوني ىإلا بمقتض مبدأ الاحتياط لا تجرم

م التشكيك يت، ر قاعدة السلوكفي إطا الاحتياطتحديد حدود المبدأ  ؛يقتضي مبدأ الشرعيةإذ 
في المجال الطبي في إطار هذا المبدأ الاحترازي، لا سيما من خلال علاجه وابتكاراته 

                                                 
(1)

 بب في ذلك"، و تسّ أحصول ضرر وهو القتل " كل من قتل خطأ  سالف الذكر من ق.ع 222المادة ب تتطلّ  

اط "إذا نتج عن الرعونة أو عدم الاحتي العلاقة السببية بين الرعونة وعدم الاحتياط، بنصها: على نفس القانون من  222المادة و 
 إصابة بجروح أو مرض" 

(2)
 .214 صعمارة نعيمة، المرجع السابق،  
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الصعب تحديد ملامح هذا الضرر نظرًا لظروف ممارسة العلوم أنه من  إضافة، إلى...وتشخيصه
 1 الطبية.

 لاحتياطاإذا كان يمكن تشجيع توسيع مفهوم »الفرنسي أنه  في الفقه لآخريرى اتجاه كما 
المدني، فإنه يبدو على النقيض من ذلك أنه من المستحيل تصور حركة القانون  على مستوى 

 مماثلة في القانون الجنائي، نظرًا بشكل رئيسي إلى مبدأ الشرعية والتفسير الدقيق للمفاهيم الجنائية.

ر وريلسكي وجيروم فيني، يشكل مبدأ الشرعية الجنائية "حاجزًا طبيعيًا ضد التأثيووفقًا لفيليب ك 2
ف كان يندرج ضمن تعري المباشر لمبدأ الحيطة"، و "لا يمكن معاقبة إهمال الحيطة جنائيًا إلا إذا

 3."جريمة معينة محددة إما بموجب القانون الجنائي أو بموجب قانون خاص

جميع لة معرفعدم اليقين العلمي و  يشترط الاحتياطن مبدأ لأ ،عدم اليقين يمثل مشكلة إن 
جود في مو  الخطر واحتمالية عدم اليقينف. بدأمهذا لا ينطبق على تطبيق هذا اللكن و  ،المخاطر

نص ورغم ال، الطبيب يجريهإنه موجود في إطار التشخيص الذي  ؛كل مكان في المجال الطبي
 قابيع ءاجز  ترتيب عن لا ينبئ ائية، مماجز عقوبات  توجد لاّّ  أنه ّّ  لاإ أخرى  أعلى هذا المبد

 أية دون مبدالوقا أخضع بشكل كبير لمبدت لازلت وليةؤ المس هذه نأ ساسأ على المخالفة حالة في
  المبدأ. القيمة القانونية لهذتحديد  ىإل همهاأ  الحيطة وذلك لأسباب عديدة يرجع

                                                 
(1) Sophie F, Johanne S, le principe de précaution face à l’incertitude scientifique, OP.CIT, p 20 
(2) Si’extension de la notion de prudence peut et doit être encouragée ur le plan civil, il (...) paraît en revanche impossible 

d’imaginer un mouvement comparable en droit pénal, en raison principalement du principe de la légalité et de 

l’interprétation stricte des concepts pénaux’’.  
Christophe Radé, Causalité juridique et causalité scientifique : de la distinction à la dialectique », D., 2012, p. 112.  
(3) Selon : Kourilsky et G. Viney, le principe de la légalité criminelle constitue un ‘‘rempart naturel contre l’effet direct 

du principe de précaution’’, et ‘‘le manquement à la précaution ne pourrait être pénalement sanctionné que s’il entrait 

dans la définition d’une infraction prévue soit par le code pénal, soit par une loi spéciale’’  
Kourilsky P et Viney, G, OP CIT, P68. 
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 مخالفة محددة تتعلق بالاحتياط، والتي تكون من الممكن في إنشاء يرى الفقه أنه  كنتيجة
لذا،  1 أكثر ملائمة. فهذا سيسمح بإنشاء مخالفة مستقلة تتناسب بدقة مع شروط مبدأ الاحتياط.
، لمبدأا من الأنسب بالفعل إنشاء عدة مخالفات احتياطية في المجالات المختلفة المتعلقة بهذا

ب المبالغة ولا يج .بمقتضى نصوص قانونية ،القمعيةيؤدي إلى تضخيم الترسانة س الذي بدوره
 2هها عدة عقبات.جفي المعاقبة على القتل والإصابات غير عمدية لأنها عدة ما يوا

                                                 
(1) " il conviendrait davantage de créer plusieurs infractions de précaution, dans les différents domaines concernant ce 

principe. Il convient dès lors de créer de nouvelles infractions... appartenant à la catégorie des infractions obstacles." 
 Sophie F, Johanne S, OP.CIT, p 203. 
(2) Kourilsky P et Viney, G, OP CIT, P14 
"Il ne faut cependant pas, à notre avis, exagérer les chances de cette aggravation de la répression de l'homicide et des 

blessures involontaires car elle rencontre un certain nombre d'obstacles ."  
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المشرع  نأ يتبين لنا مبدأ الاحتياط في القانون الطبي لموضوع، دراستنا نهاية من خلال
للعمل  يةقانون  كأداة   كرس مبدأ الاحتياط، ومخاطرها للتطورات التكنلوجية ستجابةاكري ئالجزا

 تجاءوما ة، يالمالع يعحركة التشر سايرة لم ومواكبة منه استباقيةتساهم في تحقيق حماية الوقائي 
من خلال بعض النصوص ، 1992به المواثيق العالمية وفي مقدمتها اعلان ريو ديجا نيرو لسنة 

 72/12 وقانون  11/11قانون و بتحديد في  ةيئالب يةالمتعلقة منها بحماالقوانين  مايلاسالتشريعية 
نوان بع، المستدامةضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المت

ه جديد ، كونه توجمنه بمبدأ الاحتياط كاعتراف وقوانين حماية المستهلك"مبدأ الحيطة والحذر"، 
 ، والتيلطبالبيئة والصحة وا مجال فيالمحتملة  ونتائجها السلبية  ر نتيجة تطورات تكنلوجيةهظ

 .احتوائهاعلى  عاجزة ولية التقليديةالمسؤ  أضحت

ول، في الفصل الأماهية مبدأ الاحتياط بيان  ا البحث المتواضعذه خلالحاولنا من وعليه 
 عما يشابهه تمييزه ،نشأتهنبذة عن  المفاهيمي بالوقوف على تعريفه، لإطارهمن خلال التعرض 

جزاء الإخلال  وفصل ثان  تضمن القانونية، ففلسفتهه شروط تطبيقو ما يلتبس به من مفاهيم عن
طبيب تأثير المبدأ على مسؤولية ال، ثم د المسؤولية المدنيةقواععل  هتأثير مدى المبدأ، من حيث ب

  الموضوعية والجزائية.

 ، التي من خلالها نقدم بعض التوصيات:النتائجلذا نستخلص بعض  

نا يجب ، هو بيئتهأتهديدا بصحة الإنسان  نشاط ما أثار في حال مامبدأ الاحتياط  يطبق
لفة تتناسب وقدرتها بتك ضرارأوقوع التي من شأنها التقليل  استباقية احتياطية تدابيرالدول  تتخذان 

 ق بيانات علمية.وف، الاقتصادية

لفته وما خائحة كورونا، ج ،تدابير مبدأ الحيطة في المجال الطبيتطبيق ل جخير نموذ    
ات عدة تشريعوالتي جعلت منه من أضرار جسيمة بالنسبة لنظام الصحة العامة في الجزائر 
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 ،لحجر الصحيا على غرار، احترازية دت على إثرها تدابيرتخ  أ  ، والتي استباقيةأداة قانونية داخلية 
  غيرها...و  حضر بعض الأنشطةالتباعد الاجتماعي و 

ك شك يجب أن يكون هنامبدأ الاحتياط، لتطبيق  يتم اللجوءلا بدّ من توافر شروط حتى   
 تخاذاما يستلزم  ،(على الأشخاص ، )ومثاله التجارب الطبيةوقوعهالمحتمل  علمي حول الخطر

   .للمريض لمنع حدوث ضرر جسيم احتياطيةتدابير 

ضمن  مجرد نهج، وصعوبة إدراجه اعتبارهكما يثير هذا المبدأ جدل حول قيمته القانونية في 
 القواعد القانونية.

في مجال بدأ ملل بالنسبة الصريح القانونيالتكريس تضح لنا ي، الجزائري  في القانون     
 .ال محدودا؛ ماز . وخاصة الطبيلخاصا القانون في قصوره ب ةمقارن ،يئالبي لالمجاكالقانون العام 

ل التوسع من خلا الخطئية الطبية المدنية ةقواعد المسؤولي ىتغيير عل أحدثمبدأ الاحتياط   
، لمرضىلتوفير حماية  لقصورها فيوذلك  في الخطأ والضرر والتخفيف في العلاقة السببية،

 فيد يشدتالو  للطبيب تجديد الخطأ المفترضلالتدخل  ،القضاء والتشريع الفرنسي دفعالأمر الذي 
بضمان  الالتزامإلى  بالإعلام بالالتزامخاصة ما يتعلق  ،بتحقيق نتيجة الالتزامفي  توسعوال مسؤوليته

 قائيةالو  الاحتياطاتفي الأخذ ب يضاعفمخطئا إذا لم ؛ فالطبيب السلامة في مواجهة المريض
عنصر  على  العمل الطبي وعدم التحجج بمخاطر التطور نظرا لقيام، في مواجهة المجهول

 .الاحتمال

 والمقترحات التي نتمنى أن تجد صدى على المدى القريب ما يلي: التوصياتمن جملة 

قانون لاضمن نصوص  أن تطبيقهإلا  ،شرع الجزائري لمبدأ الاحتياطغم من تبني المر بال 
 لذا لدعم الطابع الردعي على المشرع أن يتوسع، الصحةب المتعلقبي ما زال ضمنيا في قانون الط
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مادة ترتب المسؤولية الاحتياطية في القانون المدني، لكي تكون في تطبيق المبدأ من خلال إدراج 
 المدنية الطبية الاحتياطية.  ةيلؤو ر قانون المسيباب تطو من  للمبدأ قيمة قانونية وهذا

المدنية التقليدية، إلى جانب وظيفتها الوقائية التعويضية،  الطبية وليةسؤ الم تحديث وجب
إلى التوسع إلى الوظيفة الاحتياطية، بتخفيف من السببية لحصول المريض على التعويض عن 
 المخاطر الطبية المحتملة، ومنح القاضي الاستعجالي مرونة أوسع في تكييفه للضرر المحتمل.  

 وضع نصوصعلى المشرع الجزائري المريض،  لامةولأجل س لمسايرة الاخطار المستجدة 
صطدم ت والتي بللطبي، وخاصة في المسؤولية الجزائية عدم مراعاة مبدأ الاحتياط قانونية تجرم

 .بمبدأ الشرعية

كون قد ي دأ الاحتياطمبللإنسان؛ ة الارث المشترك ية عادلة تسعى لحمايولؤ البحث عن مسو 
 اءما مازال يفرض على الأطبو يجابي على تجديد مفهوم الخطأ الطبي والذي فرض ا ر وبشكلأث

 بالاحتياط الالتزام



 

  جعامة المصادر والمر ئقا
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 القرآن الكريم

  97رقم  الآية ،الشعراءسورة. 

 22 رقم الآية ،سورة النمل. 

 :ولا/المصادرأ

 ـ النصوص الوطنية1

 القوانينأ ـ

 والمتمم، المعدل المدني، القانون  المتضمن 1822سبتمبر 70 في المؤرخ 29-22 رقم أمر ـ
 11 بتاريخ: الصادر 11 ع ،)ج.ر.ج.ج( ،7112مايو 11 في المؤرخ 12-12 رقم بالقانون 

 .7112 مايو
المتضمن قانون العقوبات، )ج.ر.ج.ج(،  1800جوان، س  9المؤرخ في  120ـ00الأمر رقم ـ 

 79المؤرخ في  10ـ72، المعدل والمتمم بالقانون رقم 1800يونيو  11المؤرخة في  28عدد 
 .7172لسنة  11.، عج.ر.ج.ج()، 7172أبريل 

 
، يتضمن قانون الأجراءات المدنية والإدارية، 7119فبراير  72المؤرخ في  08_09القانون ـ 

المؤرخ في  11ـ77، المعدل والمتمم بالقانون 71/12/7119، الصادر ب 71)ج.ر.ج.ج(، عدد 
 .29، ج.ر.ع 7177يوليو  17

، 20يتعلق بالصحة، )ج.ر.ج.ج(، عدد  7119يوليو سنة  17مؤرخ في  11-19القانون رقم ـ 
  انو  مؤرخ في  17ـ 71معدل بالامر  .7119يوليو  78، صادر في  7119سنة 
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)ج.ر.ج.ج(، ، المتعلق بحماية الصحة وترقيتها م1892فبراير 10المؤرخ في 05/85 القانون رقم ـ
المؤرخ  17/90، المعدل والمتمم بالقانون م1892فبراير  12، الصادرة بتاريخ 19ع 
 ..1990/07/31في

، يتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من 7172فبراير  70مؤرخ في  12-72رقم  القانون ـ 
 .7172مارس  0المؤرخة  10)ج.ر.ج.ج(، عدد  أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة،

المتعلق بالوقاية من الاخطار الكبرى  7112ديسمبر  72، المؤرخ في 04_20القانون رقم ـ 
ديسمبر  78المؤرخة في  92التنمية المستدامة )ج.ر.ج.ج( عدد وتسيير الكوارث في إطار 

 .12-72رقم  القانون  الملغى بموجب(، )7111
المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،  7111يوليو 18المؤرخ في 03-10القانون رقم ـ

 .7111يوليو  71، الصادر في 21)ج.ر.ج.ج(، العدد 

، يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش )ج.ر.ج.ج( 72/17/7118المؤرخ في 18/11رقم  ن قانو ـ 
يونيو  11المؤرخ في  19/18، المعدل والمتمم بالقانون 7118/ 19/11صادر في  12عدد 

 .12، ج.ر.ع 7119

 النصوص التنظيميةب ـ

أخلاقيات ، المتتضمن مدونة 1887جويلية، س  10مؤرخ في  720- 87مرسوم تنفيذي رقم -
 .27، عدد 1887يوليو، 9الطب، )ج.ر.ج.ج( الصادرة في 

، المتعلق برخص استغلال مؤسسة لإنتاج المنتجات الصيدلانية 792-87المرسوم التنفيذي رقم -
والمعدل والمتمم بمقتضى  1887يوليو سنة17الصادرة في 53أو توزيعها، )ج.ر.ج.ج(، ع 

 ، المؤرخة في17، )ج.ر.ج.ج( عدد، 1881مايو17 المؤرخ في114 –81المرسوم التنفيذي رقم 
  م. 1881

 .المنظم لعمليات التبرع بالدم ومكوناته 1889ماي  72في  المؤرخالمرسوم -
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المتعلق بتدابير الوقاية من إنتشار  7171مارس  71المؤرخ في  08-71مرسوم تنفيذي رقم ـ ال
مارس  71الصادر بتاريخ  12ومكافحته، )ج. ر.ج.ج(، ع  18وباء فيروس كورونا كوفيد 

7171 

المحدد لتدابير التكميلية للوقاية من  7171مارس  71المؤرخ في  21-71مرسوم تنفيذي رقم ـ ال
 .71/11/7171الصادر بتاريخ  10إنتشار وباء فيروس كورونا، )ج.ر.ج.ج(، ع 

 ـ نصوص قانونية أجنبية ج

Code Civil Français de 1994, loi du 19 juillet 1994 relative au respect du corps 

humain et modifié par l’article 70 de la loi 99-641 du 27 juillet 1999 portant création 

d’une couverture maladie universelle 

Code de la santé publique français modifié et complété, qui à été refondu par 

l’ordonnance n ° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de 

santé publique, journal officiel de la république française du 22 Juin 2000 (et 

rectificatif, J.O. du 6 septembre 2000) , Dalloz , 34
e 

édition , Paris, France, 2020.  

La loi du 1 er juillet.1998 relatives au renforcement de la veille sanitaire et du 

contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l’homme. 

Loi n° 2002-303) Kouchner( du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la 

qualité du système de santé. 

Loi constitutionnelle n° 2005_205, du 1er mars, 2005. 

La Loi no 95 – 101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de 

l’environnement, dite loi Bornier est une loi français qui renforce la protection de 

l’environnement. Elle institue les principes généraux du droit de l’environnement et 

une série de Nouvelles exigences ; Journal officiel de la république français du 03 
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Principe de Précaution Sur le Droit de la Responsabilité Civile et Pénale comparé, 
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 نتيجة ظهر ،ةالقانونيأهمية بالغة بين الدراسات  اكتسبتالتي و ادئ المستحدثة بهو من الم ،مبدأ الاحتياط في القانون الطبي
ثة علمية تداعيات أنشطة حديحيال  ،بالإنسانتحيط تي اليقينية  غيرالكم الهائل من المخاطر والتطورات وخاصة في مجال الطب 

 .والتي غالبا ما تشكل تهديدًا على حياته أو صحته ،علمية ةتكنلوجيتطورات و 

المسؤولية  ظهرت مسؤولية جديدة هيف ؛نظرا لقصورها الطبية قواعد المسؤولية المدنية ىوتأثير علتغيير حتياط مبدأ الاأحدث 
امتد ليشمل حتى  بل، ههومفلموتليين  خطأللتوسيع ها و في قواعد تطور مما نتج عنهالاحتياطية الاستباقية القائمة على الخطر 

لمواجهة  اطيةاتخاذ تدابير احتي عليه فرض، في مسؤولية الطبيبالمشرع  شدد منها. غير متيقنو  المستقبلية الأخطار المحتملة
بضمان  لتزامابتحقيق نتيجة، إلى  الالتزامالخطأ والتوسع في  لافتراض، عمد الموجب للمسؤولية بعدم احداث الضرر ،المجهول

 تجريم ؛ فهي تصطدم بمبدأ الشرعية أي لاوفق مبدأ الاحتياط بشأن المسؤولية الجزائية للطبيب أما المريض.السلامة في مواجهة 
 .يجرمها نص قانون لمخالفة إلا بمقتضى 

 .تدابير احتياطية، ضمان السلامةحتياطية، المسؤولية الامبدأ الاحتياط، القانون الطبي،  :الكلمات المفتاحية 

The summary 

The precautionary principle in medical law is an emerging principle that has gained significant 

importance in legal studies. It emerged in response to the vast number of risks, uncertainties, and 

developments, especially in the field of medicine, that surround humans in relation to the 

consequences of modern scientific activities and technological developments, which often pose a 

threat to their lives or health. 

The precautionary principle has brought about a change and impact on the rules of medical civil 

liability due to their shortcomings. A new liability has emerged, namely anticipatory precautionary 

liability based on risk, which has led to a development of its rules, an expansion of error, and a 

softening of its concept. It has even extended to include even future and uncertain potential risks. 

The legislator has emphasized the doctor's liability, imposing on him the obligation to take 

precautionary measures to face the unknown, in order to avoid causing harm that entails liability. 

He has assumed error and expanded the obligation to achieve a result to an obligation to guarantee 

safety in dealing with the patient. 

As for the doctor's criminal liability under the precautionary principle, it clashes with the 

principle of legality, which means that no crime is punishable except by virtue of a legal text that 

criminalizes it. 

Keywords: precautionary principle, medical law, precautionary liability, safety guarantee, 

precautionary measures. 


